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قانون المرافعات المدنیة
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عنوان التشریع: قانون المرافعات المدنیة 
التصنیف: قانون عراقي

المحتوى1 
رقم التشریع: 83 

سنة التشریع: 1969 
تاریخ التشریع: 01-01-1969 00:00:00 

 
باسم الشعب 

رئاسة الجمھوریة 
استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر العدل ووافق علیھ مجلس الوزراء وأقره مجلس قیادة الثورة .

صدق القانون الآتي : –

أحكام عامة

مادة 1 
یكون ھذا القانون ھو المرجع لكافة قوانین المرافعات والاجراءات إذا لم یكن فیھا نص یتعارض معھ صراحة .

مادة 2 
الدعوى – طلب شخص حقھ من آخر أمام القضاء .

مادة 3 
یشترط أن یكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأھلیة اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بھا الدعوى ولا وجب أن ینوب عنھ

من یقوم مقامھ قانونا في استعمال ھذه الحقوق .

مادة 4 
یشترط أن یكون المدعى علیھ خصما یترتب على اقراره حكم بتقدیر صدور اقرار منھ وان یكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدیر

ثبوت الدعوى . 
ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقیم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف .

وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ینفذ فیھا اقراره .

مادة 5 
یصبح أن یكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على المیت أو لھ ولكن الخصم في عین من أعیان التركة ھو الوارث الحائز

لتلك العین .

مادة 6 
یشترط في الدعوى أن یكون المدعى بھ مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان ھناك ما

یدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ویجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن یراعى الأجل عند الحكم بھ وفي ھذه
الحالة یتحمل المدعى مصاریف الدعوى .
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مادة 7 
یجوز أن یكون المراد من الدعوى تثبیت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبیل استعمالھ ویجوز أن یكون كذلك تحقیقا یقصد بھ

تلافي نزاع في المستقبل أو ممكن الحدوث

مادة 8 
الدفع 

1 – الدفع ھو الاتیان بدعوى من جانب المدعى علیھ تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردھا كلا أو بعضا . 
2 – یراعى في الدفع ما یراعى في الدعوى من أحكام ویشترط أن یكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلیة . 

3 – أما اذا لم تظھر صلة الدفع بالدعوى الاصلیة الا من حیث النتیجة سعى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .

مادة 9 
التناقض 

1 – التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه . 
2 – التناقض مانع من سماع الدعوى أو الدفع ولكنھ یرتفع بتصدیق الخصم أو بالتوفیق بین الكلامین أو بتكذیب المحكمة . 

3 – یغتفر التناقض إذا ظھرت معذرة المدعي وكان محل خفاء .

مادة 10 
دعاوى الدین والعین 

1 – إذا كان موضوع الدعوى حقا شخصیا كانت الدعوى شخصیة أو دعوى دین . وان كان حقا عینیا كانت دعوى عینیة . 
2 – إذا كان المراد من الدعوى العینیة المتعلقة بعقار اثبات ملكیة حق عیني كانت الدعوى دعوى ملكیة . أما إذا كان المراد منھا

اثبات الحیازة فقط كانت دعوى حیازة .

مادة 11 
دعاوى الحیازة 

دعاوى الحیازة ھي : – 
1 – دعوى استرداد الحیازة وھي تقتضي وجود شخص نزعت یده . 

2 – دعوى منع التعرض وھي تقتضي حصول تعرض للحائز لم یبلغ حد نزع الید . 
3 – دعوى وقف الأعمال الجدیدة وھي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جدیدة لم تتم تھدد حیازتھ .

المحتوى2 
مادة 12 

1 – لا یجوز للمدعي أن یجمع بین دعوى الحیازة وبین المطالبة بالملكیة والا سقط ادعاؤه بالحیازة . 
2 – لا یسمع من المدعي في دعوى الحیازة الادعاء بالملكیة إلا إذا تنازل عن دعوى الحیازة . 

3 – من خسر دعواه بالملكیة لا تسمع منھ دعوى الحیازة . أما من خسر دعوى الحیازة فیجوز لھ أن یقیم دعوى الملكیة . 
4 – لا یجوز الحكم في دعوى الحیازة على أساس ثبوت حق الملكیة أو نفیھ وانما یجب أن یستند الحكم فیھا إلى توفر شرائطھا

القانونیة .

مادة 13 
التبلیغات القضائیة 

1 – یقوم بمھمة التبلیغ مباشر والمحاكم ویجوز أن یقوم بھا رجال الشرطة أو غیرھم ممن یعینھم وزیر العدل بتعلیمات یصدرھا .
كما یجوز بإذن من الحاكم اجراء التبلیغ برسالة رسمیة من المحكمة بواسطة البرید المسجل المرجع باستثناء تبلیغ عریضة الدعوى

والحكم . 
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2 – إذا كان مكان التبلیغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبلیغھا من المحكمة التي رفعت بھا الدعوى إلى المحكمة التي
یقع فیھا ھذا المكان لتبلیغھا . 

3 – توقیع الخصم أو وكیلھ على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص یعتبر تبلیغا .

مادة 14 
1 – التبلیغ بواسطة البرید یصدر من المحكمة بوضع ورقة التبلیغ في مظروف بعنوان رسالة قضائیة، ویذكر على الغلاف رقم

الدعوى ومحتویات الرسالة والتاریخ وتوقیع الكاتب الأول . وتودع الرسالة في الیوم التالي على الأكثر بدائرة البرید لارسالھا
بطریق البرید المسجل المرجع . 

2 – یقوم موزع البرید بتسلیم الرسالة إلى الشخص المراد تبلیغھ أو في محل اقامتھ إلى زوجھ أو من یكون مقیما معھ من أقاربھ
واصھاره أو من یعمل في خدمتھ من البالغین أو إلى من یمثلھ قانونا . 

3 – إذا رفض التسلم أحد ممن ذكروا أو رفض التوقیع بالتسلم أو استحال علیھ التوقیع یثبت الموزع ذلك الرفض أو الامتناع بوصل
التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ویعید الرسالة إلى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة . 

4 – إذا تبین ان المطلوب تبلیغھ غائب أو لیس لھ محل اقامة أو مسكن معلوم أو انتقل إلى محل آخر أو ان العنوان وھمي، یثبت
موزع البرید ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ویعید الرسالة إلى المحكمة .

مادة 15 
یجب أن تحرر الورقة المراد تبلیغھا من نسختین أو أكثر تسلم احداھما إلى المطلوب تبلیغھ وتعاد الأخرى إلى المحكمة لتحفظ في

اضبارة الدعوى بعد وقوع التبلیغ .

مادة 16 
یجب أن تشتمل الورقة المراد تبلیغھا على البیانات الآتیة : – 

1 – رقم الدعوى وبیان الساعة والیوم والشھر والسنة التي حصل فیھا التبلیغ . 
2 – اسم طالب التبلیغ ولقبھ وشھرتھ ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ فإن لم یكن موطنھ معلوما فآخر موطن كان لھ .

3 – بیان المحل الذي یختاره الطالب لغرض التبلیغ . 
4 – اسم المطلوب تبلیغھ ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ (محل اقامتھ) فإن لم یكن موطنھ معلوما فآخر موطن كان لھ . 

5 – اسم القائم بالتبلیغ وتوقیعھ . 
6 – اسم من سلمت إلیھ صورة الورقة وصفتھ وتوقیعھ على الأصل أو اثبات امتناعھ وسببھ ان وجد . 

7 – المحكمة التي یجب الحضور الیھا والیوم والساعة الواجب الحضور فیھما .

مادة 17 
لا یجوز اجراء التبلیغات قبل شروق الشمس أو بعد غروبھا أو في أیام العطلات الرسمیة ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة . ویجب أن

یثبت ھذا الاذن في أصل الورقة المراد تبلیغھا .

مادة 18 
تسلم الورقة المطلوب تبلیغھا إلى الشخص نفسھ ولو كان خارج محل اقامتھ أو تسلم في محل اقامتھ إلى زوجة أو من یكون مقیما

معھ من أقاربھ أو اصھاره أو ممن یعملون في خدمتھ من البالغین وكذلك یجوز تسلیم الورقة إلى مستخدمیھ في محل عملھ .

مادة 19 
عند تسلیم الورقة إلى المطلوب تبلیغھ یؤخذ توقیعھ بامضائھ أو ختمھ أو بصمة ابھامھ على الاقرار بذلك في النسخة الاصلیة من

الورقة ویوقعھا القائم بالتبلیغ مع بیان تاریخ وساعة التبلیغ .
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مادة 20 
1 – إذا امتنع المطلوب تبلیغھ عن تسلم الورقة أو امتنع عن ذلك من یصح تبلیغھ یشھد القائم بالتبلیغ شاھدین على الامتناع ویحرر

شرحا یثبت فیھ ذلك ویدون فیھ تاریخ وساعة ومحل حصول الامتناع ویوقعھ مع الشاھدین المعلومي الھویة . 
2 – إذا حصل الامتناع عن التبلیغ في محل الاقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبلیغ أن یلصق نسخة من الورقة على باب المحل

ویشرح ذلك في ورقة التبلیغ .

المحتوى3 
مادة 21 

فیما عدا ما نص علیھ في القوانین الخاصة تسلم الورقة المراد تبلیغھا على الوجھ الآتي : 
1 – إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جھة ذات اختصاص ان لیس للمطلوب تبلیغھ محل اقامة أو مسكن معلوم ولم یكن موجودا

فیجرى تبلیغھ بالنشر في صحیفتین یومیتین تصدر في منطقة المحكمة أو أقرب منطقة لھا ان لم یكن في منطقة المحكمة صحیفة
تصدر . ویعتبر تاریخ النشر المتأخر في احدى الصحیفتین تاریخا للتبلیغ . 

ویجوز بالاضافة إلى النشر في الصحیفة اذاعة التبلیغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الأخرى . 
2 – إذا كان المطلوب تبلیغھ قد اختار محلا للتبلیغ أو ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبین أثناء التبلیغ انھ قد

انتقل إلى محل آخر یشرح القائم بالتبلیغ ذلك ویصدق علیھ من قبل مختار المحلة أو من یقوم مقامھ ویعید الورقة إلى المحكمة
لإجراء التبلیغ وفقا للبیان الجدید الذي یقدمھ طالب التبلیغ إذا كانت الجھة التي انتقل الیھا معلومة فإن كانت مجھولة فیبلغ طبقا للفقرة

الأولى . 
3 – إذا كان المحل المختار أو العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وھمیا یشرح القائم بالتبلیغ ذلك ویصدق علیھ

من مختار المحلة أو من یقوم مقامھ وعندئذ یجرى التبلیغ وفقا للفقرة الأولى . 
4 – إذا كان المطلوب تبلیغھ وكیلا بموجب ورقة رسمیة یجوز تبلیغ ھذا الوكیل إذا رضى بتسلم ورقة التبلیغ، ویكون الوكیل
المذكور ملزما بالتبلیغ إذا كان قد استعمل وكالتھ في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبلیغ فیھا ویكون موطن الوكیل في تبلیغ

الأوراق اللازمة لسیر الدعوى في جمیع مراحل التقاضي إلا إذا نص في سند التوكیل على غیر ذلك . 
5 – إذا كان المطلوب تبلیغھ دائرة رسمیة أو شبھ رسمیة ترسل الورقة المراد تبلیغھا بدفتر الید أو البرید المسجل، ویعتبر تاریخ

التسلم المدون في دفتر الید تاریخا للتبلیغ . 
6 – إذا كان المطلوب تبلیغھ وزارة الدفاع أو دائرة رسمیة أو شبھ رسمیة تابعة لھا ترسل الورقة المراد تبلیغھا بدفتر الید أو البرید
المسجل للوزارة أو الدائرة على حسب الأحوال، ویعتبر تاریخ توقیع المخاطب أو من ینوب عنھ على ورقة التبلیغ تاریخا للتبلیغ . 

7 – إذا كان المطلوب تبلیغھ شركة تجاریة أو مدنیة تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدیر الشركة أو لأحد الشركاء على حسب
الأحوال أو لأحد مستخدمي الشركة . فإن لم یكن للشركة مركز تسلم لمدیر الشركة أو لأحد الشركاء لشخصھ أو في محل اقامتھ أو

في محل عملھ . 
8 – إذا كان المطلوب تبلیغھ احدى الجمعیات أو المؤسسات الخاصة أو أحد الأشخاص المعنویة تسلم الورقة في مركز ادارتھا

للنائب عنھا بمقتضى عقد انشائھا أو نظامھا أو لمن یقوم مقامھ . فإذا لم یكن مركز تسلم الورقة للنائب عنھا لشخصھ أو في محل
اقامتھ . 

9 – إذا كان المطلوب تبلیغھ احدى الشركات الأجنبیة التي لھا فرع أو وكیل في الجمھوریة العراقیة تسلم الورقة إلى ھذا الفرع أو
الوكیل أو الممثل التجاري . 

10 – إذا كان المطلوب تبلیغھ سجینا أو موقوفا یتم التبلیغ بواسطة مدیر السجن أو الموقف أو من یقوم مقامھما .

مادة 22 
1 إذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبلیغھ یقع في البلدة التي بھا المحكمة یجب أن یجرى التبلیغ الأول قبل ثلاثة أیام على الأقل

من الیوم المعین للمرافعة . 
2 – یضاف على المدد الأصلیة یوم واحد عن كل خمسین كیلو مترا بین محل الاقامة ومحل المحكمة .
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مادة 23 
إذا كان المطلوب تبلیغھ مقیما في بلد أجنبي یطلب رئیس المحكمة إلى وزیر العدل التوسط لتبلیغھ بالطرق الدبلوماسیة بمقتضى

القواعد المقررة في ذلك البلد إلا إذا وجدت معاھدة تنص على طریقة خاصة . 
ویضاف على المدد الأصلیة بالنسبة لمن یقیم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجھ الآتي ولو كان لھ وكیل مقیم في العراق : 

1 – شھر للمقیمین في أي بلد في الوطن العربي وتركیا وایران . 
2 – شھران للمقیمین في البلاد الأخرى .

مادة 24 
یجوز انقاص المدة أو زیادتھا تبلعا لأحوال المواصلات وظروف الاستعجال بأمر من المحكمة یبلغ مع الورقة المطلوب تبلیغھا .

مادة 25 
1 – تحسب المدد المحددة بالشھور من یوم ابتدائھا إلى الیوم الذي یقابلھ من الشھور التالیة . ولا یدخل الیوم والساعة اللذان یكونان

مبدأ للمدة في حسابھا . أما الیوم والساعة اللذان تنتھي بھما المدة فیدخلان في حسابھا . 
2 – إذا انتھت المدة في یوم عطلة رسمیة تعدد إلى أول یوم یلیھ من ایام العمل .

مادة 26 
تتبع الاحكام المتقدمة في تبلیغ عریضة الدعوى ومرفقاتھا والأوراق المتبادلة في التبلیغات التحریریة والاعلامات وكل ما یقتضى

تبلیغھ من أوراق قضائیة .

مادة 27 
یعتبر التبلیغ باطلا إذا شابھ عیب أو نقص جوھري یخل بصحتھ أو یفوت الغایة منھ .

مادة 28 
للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبلیغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانیر ولا تتجاوز عشرة دنانیر إذا كان البطلان ناشئا عن تقصیره

وذلك بقرار غیر قابل للطعن .

المحتوى4 
الكتاب الأول 

التقاضي أمام المحاكم 
الباب الأول 
الاختصاص 

الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظیفة

مادة 29 
تسري ولایة المحاكم المدنیة على جمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا

ما استثنى بنص خاص .

مادة 30 
لا یجوز لأیة محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصھ وإلا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق .

ویعد أیضا التأخر غیر المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقیمتھا
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مادة 31 
تختص محكمة الصلح بدرجة أخیرة قابلة للتمییز بالنظر في الدعاوى التي لا تزید قیمتھا على خمسمائة دینار وكذلك تختص

بالدعاوى الآتیة .
1 – دعوى ازالة الشیوع في العقار والمنقول . 

2 – دعاوى الحیازة وطلب التعویض عنھا إذا رفعت بالتبعیة ولم تتجاوز قیمة التعویض خمسمائة دینار . 
3 – دعوى تخلیة المأجور مھما بلغ مقدار الأجرة . 

4 – دعوى الأقساط المستحقة من الدیون المقسطة على ألا یزید مقدارھا على خمسمائة دینار وكذلك المتبقى من دین إذا كان
خمسمائة دینار أو أقل . 

أما إذا آلت الدعوى لاثبات أصل الدین الذي یزید على الخمسمائة دینار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ
بالرسم المدفوع . 

5 – الدعاوى الأخرى التي تنص القوانین على اختصاص محكمة الصلح بھا .

مادة 32 
تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزید قیمتھا على خمسمائة دینار ودعاوى الافلاس وما یتفرع عن التفلیسة مھما كانت

قیمة الدعوى والدعاوى غیر المقدرة القیمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بھا محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعیة ویكون
حكمھا بدرجة أولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزید قیمتھا على ألف دینار ودعاوى الافلاس وما یتفرع عن التفلیسة ودعاوى

تصفیة الشركات وفیما عدا ذلك یكون حكمھا بدرجة أخیرة قابلا للتمییز .

مادة 33 
تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق . وتختص كذلك

بنظر مواد الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین وللأجانب الذین یطبق علیھم في أحوالھم الشخصیة قانون مدني . ویكون حكمھا فیما
ذكر بدرجة أخیرة قابلا للتمییز .

مادة 34 
تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى وبالمسائل الأخرى المبینة في القانون .

مادة 35 
تختص محكمة التمییز بالنظر في الأحكام الصادرة من مخاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم

الشرعیة وبالأمور الأخرى التي یحددھا القانون .

الفصل الثالث 
الاختصاص المكاني (الصلاحیة)

مادة 36 
تقام الدعوى في محكمة محل العقار إذا تعلقت بحق عیني . وإذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل أحدھا .

مادة 37 
1 – تقام دعوى الدین أو المنقول في محكمة موطن المدعى علیھ أو مركز معاملاتھ أو المحل الذي نشأ فیھ الالتزام أو محل التنفیذ

أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى . 
2 – إذا تعدد المدعى علیھم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة أحدھم .

مادة 38 
1 – تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنویة القائمة أو التي في دور التصفیة بالمحكمة التي یقع في دائرتھا مركز

ادارتھا الرئیسي . 
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2 – إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتھا بمحكمة مركز الادارة أو المحكمة التي یقع بدائرتھا
ذلك الفرع .

مادة 39 
1 – تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنھ في محكمة متجر المفلس . وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي

اتخذه مركزا رئیسیا لاعمالھ التجاریة . 
2 – إذا اعتزل التاجر التجارة أو توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لھا موطن المدعى علیھ .

المحتوى5 
مادة 40 

تقام الدعوى بمصاریف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصھا أو
صلاحیتھا وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمییز .

مادة 41 
إذا لم یكن للمدعى علیھ موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى أو سكن . فإن لم

یكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدینة بغداد .

مادة 42 
تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتیاطي والتدابیر والاجراءات المستعجلة .

مادة 43 
یحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسیمات الاداریة .

الباب الثاني 
رفع الدعوى وتقدیر قیمتھا

مادة 44 
1 – كل دعوى یجب أن تقام بعریضة . 

2 – یجوز الادعاء بعریضة واحدة بحق عیني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم . 
3 – یجوز الادعاء بعریضة واحدة بعدة حقوق شخصیة وعینیة منقولة . 

4 – یجوز أن تتضمن العریضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة علیھا أو المتفرعة عنھا . 
5 – إذا تعدد المدعون وكان في ادعائھم اشتراك أو ارتباط جاز لھم اقامة الدعوى بعریضة واحدة . 

6 – إذا تعدد المدعى علیھم واتحد سبب الادعاء أو كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى علیھم بعریضة واحدة .

مادة 45 
تقام الدعوى باعتبار قیمة الطلب الاصلي یوم رفعھا بصرف النظر عما یكون مستحقا قبل ذلك أو بعده من الفوائد والمصاریف

والملحقات الأخرى .

مادة 46 
یجب أن تشتمل عریضة الدعوى على البیانات الآتیة : 

1 – اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامھا . 
2 – تاریخ تحریر العریضة . 

3 – اسم كل من المدعي والمدعى علیھ ولقبھ ومھنتھ ومحل اقامتھ . فإن لم یكن للمدعى علیھ محل اقامة معلوم فآخر محل كان بھ . 
4 – بیان المحل الذي یختاره المدعى لغرض التبلیغ . 
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5 – بیان موضوع الدعوى فإن كان منقولا ذكر جنسھ ونوعھ وقیمتھ وأوصافھ وان كان عقارا ذكر موقعھ وحدوده أو موقعھ ورقمھ
أو تسلسلھ . 

6 – وقائع الدعوى وادلتھا وطلبات المدعى واسانیدھا . 
7 – توقیع المدعى أو وكیلھ إذا كان الوكیل مفوضا بسند مصدق علیھ من جھة مختصة .

مادة 47 
على المدعى عند تقدیم عریضة دعواه أن یرفق بھا نسخا بقدر عدد المدعى علیھم وقائمة بالمستندات التي یستند الیھا مرفقا بھا

صورا من ھذه المستندات ویجب علیھ أن یوقع ھو أو وكیلھ على كل ورقة مع اقراره بمطابقتھا للأصل . وتقوم المحكمة بتبلیغھا
للخصم .

المحتوى6 
مادة 48 

1 – یؤشر على العریضة من قبل الحاكم . ویحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان یستوفى الكاتب الأول الرسوم القضائیة ویسجلھا في
نفس الیوم بالسجل الخامس وفقا لأسبقیة تقدیمھا ویوضع علیھا ختم المحكمة وتاریخ التسجیل ویعطى المدعى وصلا موقعا علیھ من
الكاتب الأول بتسلم عریضة الدعوى مع مرفقاتھا یبین فیھ رقم الدعوى وتاریخ تسجیلھا وتاریخ الجلسة ویوقع المدعى على عریضة

الدعوى بما یفید تبلیغھ بیوم المرافعة . 
2 – تعتبر الدعوى قائمة من تاریخ دفع الرسوم القضائیة أو من تاریخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائیة أو تأجیلھا

.

مادة 49 
1 – بعد تحدید الیوم المعین لنظر الدعوى واستیفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عریضة الدعوى ومستمسكاتھا ولوائحھا

بواسطة المحكمة إلى الخصم مع دعوتھ للمرافعة بورقة تبلیغ واحدة من نسختین ویذكر فیھا رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبلیغھا
واسم كل من الطرفین وشھرتھ وصنعتھ ومحل اقامتھ واسم الحكومة والحاكم وتاریخ تحریر الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة

من ورقة التبلیغ إلى الخصم وتعاد بعد تبلیغھا لتحفظ في اضبارة الدعوى . 
2 – للخصم ان یجیب على الدعوى بعد تبلیغھ بعریضتھا وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرھا .

مادة 50 
إذا وجد خطأ أو نقص في البیانات الواجب ذكرھا في عریضة الدعوى من شأنھ أن یجھل المدعى بھ أو المدعى أو المدعى علیھ أو
المحل المختار لغرض التبلیغ بحیث لا یمكن اجراء التبلیغ بطلب من المدعى اصلاحھ خلال مدة مناسبة والا تبطل العریضة بقرار

من المحكمة .

الباب الثالث 
حضور الخصوم وغیابھم 
الفصل الأول – الحضور

مادة 51 
1 – في الیوم المحدد للمرافعة یجب على المحكمة أن تتحقق من اتمام التبلیغات وصفات الخصوم . ویحضر الخصوم بأنفسھم أو
بمن یوكلونھ من المحامین . وللمحكمة أن تقبل من یوكلونھ عنھم من ازواجھم واصھارھم واقاربھم حتى الدرجة الرابعة وذلك في

الدعاوى الصلحیة والشرعیة ودعاوى الأحوال الشخصیة . ویكون لھؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في ھذه
الدعاوى . ویكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى . ولمن ینوب عن غیره بسبب الولایة

أو الوصایة أو القیمومة أو التولیة ھذا الحق أیضا . 
2 – للدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة ان تنیب عنھا لدى المحاكم من یمثلھا من موظفیھا الحاصلین على شھادة الحقوق بوكالة مصدقة

من الوزیر أو رئیس الدائرة .
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مادة 52 
1 – الوكالة بالخصومة تخول الوكیل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكلھ ورفع الدعاوى والمرافعة فیھا حتى

ختامھا ومراجعة طرق الطعن القانونیة ما لم ینص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم یوجب القانون فیھ تقویضا خاصا . 
2 – الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكیل العام بغیر تفویض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنھ ولا الصلح ولا التحكیم ولا البیع
أو الرھن أو الاجارة أو غیر ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجیھ الیمین او ردھا أو قبولھا ولا رد الحكام أو

اشتكى منھم ولا ممارسة الحقوق الشخصیة البحتة ولا أي تصرف آخر یوجب القانون فیھ تفویضا خاصا .

مادة 53 
1 – للوكیل ان یعتزل الوكالة بشرط ان یبلغ موكلھ ھذا الاعتزال ولا یجوز لھ ذلك في وقت غیر لائق ویعود تقدیر ذلك للمحكمة . 

2 – اعتزال الوكیل او عزلھ لا یمنع من سیر الاجراءات في مواجھتھ الا اذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعیین بدلھ أو بعزم
الموكل على مباشرة الدعوى بنفسھ .

مادة 54 
1 – تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك . أو إذا لم یحضرا رغم تبلیغھما أو رغم تبلیغ المدعى . فإذا بقیت الدعوى

كذلك ثلاثین یوما ولم یطلب المدعى أو المدعى علیھ السیر فیھا تقرر المحكمة ابطال العریضة . 
2 – إذا جددت الدعوى بعد تركھا للمراجعة وقبل فوات الثلاثین یوما تجرى المرافعة فیھا من النقطة التي وقفت عندھا . 

3 – إذا لم یحضر الطرفان للمرة الثانیة فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عریضتھا . 
4 – لا یتمتع ابطال العریضة من اقامة الدعوى مجددا .

مادة 55 
1 – تعتبر المرافعة حضوریة إذا حضر الخصم في أیة جلسة ولو تغیب بعد ذلك . 

2 – یجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .

مادة 56 
1 – إذا حضر المدعى ولم یحضر المدعى علیھ رغم تبلیغھ فتجرى المرافعة بحقھ غیابا وتصدر المحكمة حكمھا في الدعوى بما

تراه ان كانت صالحة للفصل فیھا . فإن لم تكن صالحة للفصل فیھا فتؤجلھا حتى تستكمل وسائل الاثبات فیھا . 
2 – إذا لم یحضر المدعى وحضر المدعى علیھ فلھ أن یطلب ابطال عریضة الدعوى أو یطلب النظر في دفعھ للدعوى غیابا .

وعندئذ ثبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .

المحتوى7 
مادة 57 

إذا تعدد المدعون أو المدعى علیھم وتخلف بعضھم عن حضور الجلسة الأولى رغم تبلیغھم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفین
مرة أخرى بالحضور في الجلسة الثانیة . ویعتبر الحكم الذي یصدر في الدعوى بعد ذلك حضوریا في حق من تخلف عن الحضور

رغم تبلغھ .

الباب الرابع 
نظام الجلسة وسماع الدعوى

مادة 58 
1 – یجب على المحكمة في أول جلسة یحضر فیھا الخصوم ان تطلب الى كل منھم بیان المحل المختار الذي یختاره لغرض التبلیغ

ویتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف . 
2 – یكون ھذا المحل معتبرا في تبلیغ الاوراق اللازمة لسیر الدعوى في جمیع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف

الآخر بتغییره .



28/09/2021, 14:31 قانون المرافعات المدنیة

https://www.printfriendly.com/p/g/VvDVjS 10/44

مادة 59 
1 – للخصوم ان یقدموا لوائحھم ومستمسكاتھم وللمحكمة ان تأذن بتبادلھا وذلك في المواعید التي تحددھا . ولھا ان تستوضح من

الطرفین عن بعض الأمور التي تراھا مبھمة او ان في ایضاحھا فائدة لحسم الدعوى . 
2 – للطرفین تنقیص أو تعدیل دعواھما أو دفعھما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط الا یغیرا من موضوع الدعوى . 

3 – لیس للطرفین أن یزیدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .

مادة 60 
1 – تسمع المحكمة أقوال المدعى أولاً ثم المدعى علیھ . ویجوز تكرار ذلك على حسب الأحوال ویكون المدعى علیھ آخر من یتكلم

 .
2 – تثبت المحكمة أقوال الطرفین في محضر الجلسة إلا إذا كانت تكرارا لما تضمنتھ لوائحھما ویوقع المحضر الحاكم والكاتب

والخصوم أو وكلاؤھم ویحفظ في اضبارة الدعوى . ویجوز أن یتلى في المرافعة بناء على طلب أحد الطرفین .

مادة 61 
1 – تكون المرافعة علنیة إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءھا سرا محافظة على النظام

العام أو مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة . 
2 – یجب الاستماع إلى أقوال الخصوم أثناء المرافعة ولا یجوز مقاطعتھم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو اخلوا بنظام

الجلسة أو وجھ بعضھم إلى بعض اھانة أو سبا أو طعنوا في حق شخص أجنبي عن الدعوى .

مادة 62 
1 – للمحكمة أن تؤجل الدعوى إذا اقتضى الحال ذلك أو للحصول على أوراق أو قیود من الدوائر الرسمیة . ولھا عند الضرورة أن

تأمر بموافاتھا بھذه الأوراق أو صورھا الرسمیة ولو كانت القوانین والأنظمة لا تسمح بالاطلاع علیھا أو تسلیمھا . 
2 – لا یجوز للمحكمة تأجیل الدعوى إلا لسبب مشروع ولا یجوز التأجیل أكثر من مرة للسبب ذاتھ إلا إذا رأت المحكمة ما یقتضى

ذلك لحسن سیر العدالة .

مادة 63 
1 – ضبط الجلسة وادارتھا منوطان برئیسھا . ولھ في سبیل ذلك أن یخرج من قاعة الجلسة من یخل بنظامھا فإن لم یمتثل وتمادى
كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسھ أربعا وعشرین ساعة أو بتغریمھ مبلغا لا یتجاوز عشرة دنانیر، ویكون حكمھا بذلك باتا،

دون اخلال بما نص علیھ في القوانین الأخرى . 
2 – للمحكمة إلى ما قبل انتھاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي أصدرتھ بناء على الفقرة السابقة .

مادة 64 
تأمر المحكمة بكتابة محضر عن كل جریمة تقع اثناء انعقادھا وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقیق فإذا كانت الجریمة التي وقعت

جنایة أو جنحة كان لھا أن تأمر بالقبض على من وقعت منھ .

مادة 65 
للمحكمة ولو من تلقاء نفسھا ان تقرر شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من اللوائح أو من أیة ورقة من

أوراق المرافعات .

الباب الخامس 
الدعوى الحادثة

مادة 66 
یجوز احداث دعوى جدیدة عند نظر الدعوى . فإن كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى علیھ كانت

دعوى متقابلة .



28/09/2021, 14:31 قانون المرافعات المدنیة

https://www.printfriendly.com/p/g/VvDVjS 11/44

مادة 67 
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما یقدمھ المدعى تكملة للدعوى الأصلیة أو ما یكون مترتبا علیھا أو متصلا بھا بصلة لا تقبل التجزئة

بحیث یكون الحكم الذي یقرر لاحدھما من شأنھ أن یؤثر في الحكم الذي یجب أن یقرر للآخر .

مادة 68 
للمدعى علیھ أن یقدم من الطلبات المتقاربة ما یتضمن المقاصة أو أي طلب آخر یكون متصلا بالدعوى الأصلیة بصلة لا تقبل

التجزئة .

المحتوى8 
مادة 69 

1 – لكل ذي مصلحة أن یطلب دخولھ في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفیھا، أو طالبا الحكم لنفسھ فیھا، إذا كانت لھ علاقة
بالدعوى أو تربطھ بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا یقبل التجزئة أو كان یضار بالحكم فیھا . 

2 – یجوز لكل خصم أن یطلب من المحكمة ادخال من كان یصبح اختصامھ فیھا عند رفعھا أو لصیانة حقوق الطرفین أو احدھما . 
3 – على المحكمة دعوة الودیع والمودع والمستعیر والمعیر والمستأجر والمؤجر والمرتھن والراھن والغاصب والمغصوب منھ عند

نظر دعوى الودیعة على الودیع والمستعار على المستعیر والمأجور على المستأجر والمرھون على المرتھن والمغصوب على
الغاصب . 

4 – للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستیضاح منھ عما یلزم لحسم الدعوى .

مادة 70 
1 – تقدم الدعوى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة بعریضة تبلغ للخصم أو بإبدائھا شفاھا بالجلسة في حضوره . ویعتبر دخول

الشخص الثالث أو ادخالھ دعوى حادثة ویصبح الشخص بعد قبولھ طرفا في الدعوى ویحكم لھ أو علیھ . 
2 – إذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح أحد الطرفین على الآخر أو لصالح احدھما ضد الشخص الثالث أو لصالح

الشخص الثالث ضد أحدھما أو كلیھما فتؤدى رسوم الدعوى عنھا . ویكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر علیھ الحكم فیھا .

مادة 71 
یجوز لكل من الطرفین أو یعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . وإذا رأت المحكمة ان التدخل أو الادخال لا یستند إلى

مصلحة جدیة ولم یقصد بھ الا تأخیر الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السیر في الدعوى .

مادة 72 
1 – تفصل المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلیة كلما أمكن ذلك بشرط ألا تخرج عن

اختصاصھا . 
2 – إذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعویین معا وكان الحكم في الدعوى الأصلیة متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل

أولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الأصلیة .

الباب السادس 
الدفوع

مادة 73 
1 – الدفع ببطلان تبلیغ عریضة الدعوى أو الأوراق الأخرى یجب ابداؤه قبل أي دفع أو طلب آخر والا سقط الحق فیھ . وتفصل فیھ

المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى . 
2 – یجب ابداء ھذا الدفع في عریضة الاعتراض أو الاستئناف والا سقط الحق فیھ . 

3 – یزول بطلان التبلیغ إذا حضر المطلوب تبلیغھ أو من یقوم مقامھ في الیوم المحدد .
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مادة 74 
الدفع بعدم الاختصاص المكاني یجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فیھ .

مادة 75 
إذا تبین للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلھا ان تقرر توحید الدعویین وترسل اضبارة الدعوى إلى

المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحید یكون قابلا للتمییز .

مادة 76 
1 – لا یجوز اقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة . فإذا أقیمت في أكثر من محكمة اعتبرت عریضة الدعوى المقامة

أولا وابطلت العریضة الأخرى . 
2 – للمحكمة أن تقرر توحید الدعویین إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتھا .

المادة 77 
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا . ویجوز ابداؤه

في أیة حالة تكون علیھا الدعوى .

مادة 78 
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصھا القیمي أو المكاني وجب علیھا أن تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من

رسوم قضائیة .

مادة 79 
إذا رأت المحكمة المحالة علیھا الدعوى انھا لا تختص بنظرھا فیكون قراراھا قابلا للطعن تمییزا .

مادة 80 
1 – إذا كانت الخصومة غیر متوجھة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسھا برد الدعوى دون الدخول في أساسھا . 

2 – للخصم أن یبدى ھذا الدفع في أیة حالة تكون علیھا الدعوى .

مادة 81 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا یجوز ابداؤه في أیة حالة تكون علیھا الدعوى وتقضى فیھ المحكمة بناء على طلب

ذوي الشأن أو من تلقاء نفسھا .

المحتوى9 
الباب السابع 

الأحوال الطارئة على الدعوى 
الفصل الأول – وقف المرافعة

مادة 82 
1 – یجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السیر فیھا مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ اقرار المحكمة لاتفاقھم . 

2 – إذا لم یراجع أحد الطرفین المحكمة في الخمسة عشر یوما التالیة لنھایة الأجل تبطل عریضة الدعوى بحكم القانون .

مادة 83 
1 – إذا رأت المحكمة ان الحكم یتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ایقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأجرة حتى یتم

الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السیر في الدعوى من النقطة التي وقفت عندھا . ویجوز الطعن في ھذا القرارا
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بطریق التمییز . 
2 – إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعھ مدة ستة أشھر تبطل عریضة الدعوى بحكم القانون .

الفصل الثاني 
انقطاع المرافعة

مادة 84 
ینقطع السیر في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أھلیة الخصومة أو زوال صفة من كان یباشر الخصومة نیابة عنھ

إلا إذا كانت الدعوى قد تھیأت للحكم في موضوعھا .

مادة 85 
لا ینقطع السیر في الدعوى بوفاة الوكیل أو بانقضاء وكالتھ بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي

وكیلھ أو انقضت وكالتھ وتبلیغھ بذلك .

مادة 86 
1 – تستأنف المحكمة السیر في الدعوى بتبلیغ من یقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببھ من قبل المحكمة أو بناء على طلب

الطرف الآخر أو على طلب من یقوم مقام الخصم . 
2 – كذلك تستأنف المحكمة السیر في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفى أو من یقوم مقام من فقد أھلیة الخصومة أو مقام من

زالت عنھ الصفة وباشر السیر فیھا . 
3 – یترتب على انقطاع السیر في الدعوى وقف جمیع المدة القانونیة التي كانت ساریة في حق الخصوم وبطلان جمیع الاجراءات

التي تحصل أثناء الانقطاع .

مادة 87 
إذا استمر انقطاع سیر الدعوى بلا عذر مقبول ستة أشھر ولم تستأنف الدعوى سیرھا في خلال ھذه المدة تبطل عریضة الدعوى

بحكم القانون .

الفصل الثالث 
التنازل وابطال عریضة الدعوى

مادة 88 
1 – للمدعي أن یطلب ابطال عریضة الدعوى إلا إذا كانت قد تھیأت للحكم فیھا . 

2 – یكون ذلك بعریضة یقدمھا للمحكمة ویؤیدھا أمامھا مع تبلیغھا إلى الخصم الآخر أو بإقرار یصدر منھ في الجلسة وبدون
بمحضرھا . 

3 – لا یقبل من المدعى علیھ ان یعترض على ھذا الطلب الا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع یؤدى إلى ردھا . 
4 – یترتب على ابطال عریضة الدعوى اعتبارھا كأن لم تكن . 

5 – القرار الصادر بإبطال عریضة الدعوى یكون قابلا للتمییز .

مادة 89 
إذا تنازل الخصم أثناء الدعوى عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم یكن .

مادة 90 
یترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فیھ .
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الباب الثامن 
رد الحكام والقضاة

مادة 91 
لا یجوز للحاكم أو القاضي نظر الدعوى في الأحوال الآتیة : 

1 – إذا كان زوجا أو صھرا أو قریبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . 
2 – إذا كان لھ أو لزوجھ أو لأحد أولاده أو أحد أبویھ خصومة قائمة مع أحد الطرفین أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبویھ . 

3 – إذا كان وكیلا لأحد الخصوم أو وصیا علیھ أو قیما أو وارثا ظاھرا لھ أو كانت لھ صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة
بوكیل أحد الخصوم أو الوصي أو القیم علیھ أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة التي ھي طرف في الدعوى أو أحد مدیریھا . 

4 – إذا كان لھ أو لزوجة أو لأصولھ أو لأزواجھم أو لفروعھ أو أزواجھم أو لمن یكون ھو وكیلا عنھ أو وصیا أو قیما علیھ
مصلحة في الدعوى القائمة . 

5 – إذا كان قد أفنى أو ترافع عن أحد الطرفین في الدعوى أو كان قد سبق لھ نظرھا حاكما أو خبیرا أو محكما أو كان قد أدى
شھادة فیھا .

المحتوى10 
مادة 92 

إذا نظر الحاكم أو القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ أیة اجراءات فیھا أو أصدر حكمھ بھا یفسخ ذلك
الحكم أو ینقض وتبطل الاجراءات المتخذة فیھا .

مادة 93 
یجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتیة : – 

1 – إذا كان أحد الطرفین مستخدما عنده أو كان ھو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفین أو مساكنتھ أو كان قد تلقى منھ ھدیة قبیل اقامة
الدعوى أو بعدھا . 

2 – إذا كان بینھ وبین أحد الطرفین عداوة أو صداقة یرجح معھا عدم استطاعتھ الحكم بغیر میل . 
3 – إذا كان قد أبدى رأیا فیھا قبل الأوان .

مادة 94 
یجوز للحاكم أو القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان یعرض امر تنحیھ على رئیس المحكمة للنظر في اقراره

على التنحي .

مادة 95 
1 – یجب تقدیم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فیھ . 

2 – یجوز تقدیم طلب الرد بعد ذلك إذا استجدت اسبابھ أو البت طالب الرد انھ لم یكن یعلم بھا .

مادة 96 
1 – یقدم طلب الرد بعریضة إلى الحاكم أو القاضي أو إلى رئیس الھیئة على حسب الأحوال . 

2 – یجب ان تشتمل العریضة على أسباب الرد وأن یرفق بھا ما لدى طالب الرد من أوراق مؤیدة لطلبھ . ویترتب على تقدیم ھذا
الطلب عدم استمرار الحاكم أو الھیئة في نظر الدعوى حتى یفصل في طلب الرد . 

3 – یجب على الحاكم أو القاضي الذي طلب رده أن یجیب كتابة على وقائع الرد وأسبابھ خلال الثلاثة الأیام التالیة لتقدیم طلب الرد
وترسل الأوراق إلى محكمة التمییز للبت فیھ بصورة مستعجلة وإذا قررت محكمة التمییز رد الحاكم تعین حاكما بدلھ 
4 – إذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغریم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانیر ولا تزید على مائة دینار .
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مادة 97 
یجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمییز إذا تعذر تشكیل المحكمة لأسباب قانونیة أو كان في رؤیة الدعوى

ما یؤدي إلى الاخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه محكمة التمییز مناسبا .

الباب التاسع 
اجراءات الاثبات 

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة 98 
1 – للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الطرفین القیام بإجراء أیة تحقیقات مادیة تراھا لازمة . ویجب أن تكون

الوقائع المراد اثباتھا متعلقة بالدعوى ومنتجة فیھا وجائزا قبولھا . 
2 – یجرى اثبات الدعاوى بالأدلة المنصوص علیھا في القانون 

3 – یجرى الاثبات في الدعاوى الشرعیة بالادلیة المنصوص علیھا في قانون الأحوال الشخصیة واحكام الفقھ الاسلامي .

مادة 99 
لا یجوز للحاكم الحكم بعلمھ الشخصي الذي حصلھ خارج المحكمة .

مادة 100 
1 – إذا قام عذر مقبول یمنع حضور الخصم بنفسھ لاستجوابھ أو لحلف الیمین أو یمنع حضور الشاھد لسماع شھادتھ جاز للمحكمة

أن تنتقل الیھ أو تندب أحد حكامھا للانتقال أو تنیب عنھا المحكمة التي یكون بدائرتھا الخصم أو الحالف أو الشاھد . 
2 – تتبع الأحكام المتقدمة في معاینة الاعیان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف علیھا بنفسھا أو بواسطة خبیر . 

3 – ینظم محضر بالاجراءات المتقدمة .

مادة 101 
1 – یجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزیر العدل من القنصل العراقي أو من یقوم مقامھ استجواب الخصم أو تحلیفھ الیمین أو

الاستماع إلى شھادة الشاھد إذا كان مقیما في الخارج . 
2 – في الأماكن التي لیس بھا قنصل عراقي أو من ینوب عنھ یتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاھد في الخارج إذا

وجد اتفاق قاضي بین الجمھوریة العراقیة وبین ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل . 
3 – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البیانات الخاصة التي یطلب الاستجواب عنھا أو صیغة الیمین التي یراد تحلیفھا أو

الأسئلة التي توجھ إلى الشاھد .

الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصم

مادة 102 
1 – للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصم ان تستجوب من یكون حاضرا من الخصوم أو تأمر بحضورھم بأنفسھم

أمامھا لاستجوابھم متى رأت موجبا لذلك . 
2 – إذا لم یحضر الخصم ولم یقدم معذرة فللمحكمة أن تستخلص من ذلك قرینة تساعدھا على حسم الدعوى .

المحتوى11 
مادة 103 

1 – یجوز للمحكمة استجواب الصغیر الممیز في الأمور المأذون فیھا . 
2 – تستجوب المحكمة الأشخاص المعنویة عن طریق من یمثلھا قانونا .

الفصل الثالث – السندات واثبات صحتھا
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مادة 104 
1 – إذا أبرز المدعي سندا عادیا لإثبات دعواه عرض على المدعى علیھ ولھ أن یقر بتوقیعھ أو ختمھ أو بصمة ابھامھ أو ینكرھا . 

2 – یجوز للوارث بدلا من الاقرار أو الانكار ان یدعي الجھل بھ . 
3 – إذا أقر المدعى علیھ بالختم وانكر فعل التختیم وقام الدلیل على قیام ظروف سھلة العبث بالختم أو استعمالھ یكلف المدعى بإثبات

فعل التختیم .

مادة 105 
إذا كانت بینة المدعي سندا عادیا منسوبا للمدعى علیھ الغائب وتبلغ بصورة منھ تحكم المحكمة للمدعى بناء على ھذا السند وان لم

یسبق تبلیغھ بصورة السند تؤجل الدعوى لتبلیغھ بھ .

مادة 106 
إذا أقر المدعى علیھ بالسند المبرز العادي أو المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز لھ أن یطلب تحلیف المدعى

الیمین بعدم الكذب في الاقرار . 
2 – لا یسمع ھذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل أو الاقرارات الحاصلة أمام الجھات الرسمیة ذات الاختصاص

إذا صرح فیھا بحصول الواقعة بمشاھدة من الموظف المختص .

مادة 107 
انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الابھام لا یرد إلا على السندات والأوراق غیر الرسمیة اما ادعاء التزویر فیرد على جمیع

الأوراق الرسمیة والعادیة .

مادة 108 
إذا أنكر من نسیت الیھ الورقة خطھ أو امضاءه أو ختمھ أو بصمة ابھامھ أو أنكر ذلك من یقوم مقامھ أو ادعى الوارث الجھل بھا
وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاھاة وما یقتضیھ من تحقیق مع ایداع الورقة صندوق المحكمة بعد

اثبات حالتھا واوصافھا والتوقیع علیھا من الحاكم أو رئیس الھیئة .

مادة 109 
1 – تقوم المحكمة بإجراء المضاھاة بنفسھا أو تحت اشرافھا بواسطة خبیر أو أكثر تعینھم المحكمة ما لم یتفق الطرفان على

اختیارھم . 
2 – تجرى المضاھاة بحضور الطرفین . ویجوز اجراؤھا في غیبتھا اذا تخلفا عن الحضور . 

3 – یجوز سماع الشھود الذین لھم علم بالورقة وموضوعھا . ولا تسمع شھادتھم الا فیما یتعلق بإثبات حصول الامضاء أو الختم أو
بصمة الابھام على الورقة . 

وكذلك یجوز سماع الشھود إذا كان الختم أو الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمھ دون البعض الآخر . 
4 – تجرى مضاھاة بصمة الابھام بواسطة الدائرة الرسمیة المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم أو رئیس

الدائرة . 
5 – للطرفین أن یطلبا اعادة المضاھاة إذا قدما سببا یبرر ذلك .

مادة 110 
تجرى المضاھاة على الأوراق التي اتفق علیھا والا فتجرى على الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الابھام الموضوع على سندات

رسمیة أو على سندات عادیة إذا أقر بھا المدعى علیھ أو على أوراق جرى استكتابھا أمام المحكمة .

مادة 111 
على الخصم الذي ینازع في نسبة السند الیھ أن یحضر بنفسھ للاستكتاب لأخذ نموذج من خطھ أو امضائھ أو بصمة ابھامھ في

الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغیر عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند الیھ .
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مادة 112 
1 – إذا جرت المضاھاة بمعرفة خبیر یحرر بھا محضر یوضح فیھ ما ظھر من نتیجة الفحص ویوقع علیھ من الخبیر وممن حضر

من الطرفین وتصادق علیھ المحكمة أو الحاكم المنتدب وتعطى صورة منھ لمن یطلبھ من الطرفین . 
2 – إذا جرت المضاھاة من قبل المحكمة یوضح في محضر الجلسة ما ظھر من نتیجة الفحص .

مادة 113 
إذا ادعى الخصم تزویر السند وكلب تحقیق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قویة على صحة ادعائھ اجابتھ إلى طلبھ والزمتھ ان یقدم

كفالة شخصیة أو نقدیة تقدرھا المحكمة . 
وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقیق للتحقیق في واقعة التزویر والتصرف فیھا الا اذا صرف مبرز السند النظر من

التمسك بھ .

مادة 114 
توقف المحكمة النظر فیما یتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزویر الى ان یصدر حكم نھائي فیھ .

مادة 115 
1 – لا یعمل بالسند إلا إذا كان سالما من شبھة التزویر والتصنیع . 

2 – للمحكمة ان تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشیة وغیر ذلك من العیوب المادیة في الورقة من اسقاط قیمتھا
في الاثبات أو انقاصھا . 

3 – إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا ان تدعو الموظف الذي صدرت عنھ أو الشخص
الذي حررھا لیبدي ما یوضح حقیقة الأمر فیھا .

المحتوى12 
الفصل الرابع – الشھادة

مادة 116 
إذا اقتضى الحال سماع الشھود فعلى الطرف المكلف بتقدیمھم ان یحدد الوقائع التي یرید اثباتھا وان یحصر اسماء الشھود ویبین

محال اقامتھم وان یحضرھم في یوم الجلسة أو یطلب تبلیغھم بالحضور بعد ان یودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لھم من
النفقات الضروریة لانتقائھم .

مادة 117 
1 – یبلغ الشھود بالحضور بورقة تبلیغ تصدرھا المحكمة قبل التاریخ المحدد لسماعھم بأربع وعشرین ساعة على الأقل عدا مدة

المسافة المقررة في القانون . 
2 – تتضمن ورقة التبلیغ أسماء الخصوم والمكان الذي یحضر فیھ الشھود وتاریخ الحضور وساعتھ .

مادة 118 
1 – إذا بلغ الشاھد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول یحكم علیھ بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانیر وللمحكمة أن تأمر بإعادة

تبلیغھ . فإن تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتأمر بإحضاره جبرا بواسطة الشرطة . 
2 – إذا حضر الشاھد بعد تغریمھ وقدم عذرا مقبولا أعفى من الغرامة . 

3 – القرار الصادر بالغرامة أو الاعفاء منھا لا یقبل الطعن .

مادة 119 
تسأل المحكمة كل شاھد من اسمھ ومھنتھ ومحل اقامتھ ووجھ صلتھ بالخصوم سواء بالمصاھرة أو الغرابة أو الاستخدام أو غیر ذلك

ثم تسمع شھادتھ بعد ان یحلف یمینا بأن یقول الحق ویكون سماع الشاھد بغیر حضور باقي الشھود الذین لم تسمع شھادتھم .
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مادة 120 
تؤدى الشھادة شفاھا . ولا یجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة إذا اقتضت ذلك طبیعة الدعوى .

مادة 121 
1 – یدلي الشاھد بأقوالھ على وجھ الاسترسال دون مقاطعة من أحد الخصوم . 

2 – إذا انتھى الشاھد من أقوالھ توجھ الیھ المحكمة ما تراه من الأسئلة مفیدا في كشف الحقیقة . 
3 – للخصوم أن یوجھوا بعد ذلك أسئلة الى الشاھد بواسطة المحكمة . ویبدأ بھا الخصم الذي استشھد بالشاھد . 

4 – للمحكمة أن تمنع توجیھ الأسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى . 
5 – یوقع الشاھد على أقوالھ الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .

مادة 122 
لمن لا قدرة لھ على الكلام ان یدلي بشھادتھ كتابة أو بالاشارة المعھودة ان كان لا یستطیع الكتابة .

مادة 123 
لا یجوز لمن علم من المحامین أو الأطباء أو الوكلاء أو غیرھم عن طریق مھنتھ أو صنعتھ بواقعة أو بمعلومات أو یفشیھا ولو بعد

انتھاء خدمتھ أو زوال صنعتھ الا انھ یجب علیھ الادلاء بالشھادة عن ذلك إذا استشھد بھ من اقضى الیھ بھا .

الفصل الخامس – الخبرة والكشف

مادة 124 
للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فیھ إذا لم یكن احضاره الیھا ممكنا

ان تندب لذلك أحد اعضائھا وتنظم محضرا بذلك .

مادة 125 
إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء قررت المحكمة تعیین خبیر أو أكثر من جدول الخبراء أو من غیرھم ما لم

یتفق الخصوم على اختیارھم .

مادة 126 
یكون تعیین الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البیانات الآتیة : – 

1 – اسماء الخبراء وصنعتھم وغیر ذلك من البیانات الدالة على شخصیتھم . 
2 – بیان الأمور التي یراد الاستعانة بخبرتھم فیھا وما یرخص لھم في اتخاذه من التدابیر العاجلة عند الاقتضاء . 

3 – موعد الانتھاء من المھمة الموكولة الیھم . 
4 – المبلغ الذي یودع صندوق المحكمة لحساب أجور الخبراء والمصاریف وموعد ایداع ھذا المبلغ ومن یلزم بإیداعھ من الخصوم

وما یصرف من ھذا المبلغ مقدما .

مادة 127 
للمحكمة ان تعین خبیرا او اكثر لابداء الرأي أمامھا دون حاجة إلى تقدیم تقریر وفي ھذه الحالة یدون رأي الخبیر في محضر الجلسة

ویرفع على المحضر .

مادة 128 
1 – إذا لم یودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ایداعھ في صندوق المحكمة جاز للخصم الآخر أن یقوم بإیداع المبلغ دون

الاخلال بحقھ في الرجوع بھ على خصمھ . 
2 – إذا لم یقم الطرفان بالایداع جاز للمحكمة اعتبارھما قد صرفا النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فیھا .
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المحتوى13 
مادة 129 

إذا لم یكن اسم الخبیر مقیدا في جدول الخبراء وجب ان یحلف یمینا قبل مباشرة مھمتھ بأن یؤدي عملھ بالصدق والأمانة .

مادة 130 
1 – تتبع الأحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبیر الا اذا كان مختارا من الخصوم .

2 – یقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فیھ بقرار لا یقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .

مادة 131 
یباشر الخبیر عملھ ولو في غیبة الخصوم الذین كانوا قد دعوا على الوجھ الصحیح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة إلا

اذا اقتضت طبیعة العمل انفراده بھ .

مادة 132 
1 – یعد الخبیر محضرا بمھمتھ یتضمن بیان حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم وما قاموا بھ من أعمال وأقوال الأشخاص الذین

اقتضت الحاجة سماعھم . 
2 – یوقع الخصوم على أقوالھم وملاحظاتھم . ویوقع غیرھم من الاشخاص على ما یدلون بھ من أقوال اذا لم یوقعوا یذكر ذلك في

المحضر .
3 – یضم ھذا المحضر الى التقریر الذي یقدمھ الخبیر بنتیجة أعمالھ موقعا علیھ منھ . 

4 – یجب أن یشتمل التقریر على كافة الأمور التي طلب ابداء الرأي فیھا مفصلا والنتائج التي توصل الیھا أو ما یمكن ان یؤدي الیھ
الأمر موضوع الخبرة . 

5 – إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فیجب أن یذكر في التقریر رأي كل منھم معللا .

مادة 133 
1 – للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر دعوة الخبیر لحضور الجلسة اذا رأت ان تقریره غیر مستوف

أو رأت ان تستوضحھ في أمور معینة لازمة للفصل في الدعوى . 
2 – للمحكمة أن توجھ الى الخبیر من الأسئلة ما تراه مفیدا لتنویرھا في الدعوى . ولھا اذا رأت عدم كفایة الایضاحات ان تكلف

الخبیر تلافي الخطأ أو النقص في عملھ بتقریر اضافي أو تعھد بذلك الى خبیر آخر .

مادة 134 
یصح أن یكون تقریر الخبیر سببا للحكم، وتبین المحكمة اذا قضت بخلاف رأي الخبیر الأسباب التي أوجبت اھمال ھذا الرأي كلھ أو

بعضھ .

مادة 135 
1 – تقدر المحكمة أجرة الخبیر مراعیة في الأمر الذي تصدره أھمیة الدعوى والاعمال التي قام بھا والزمن الذي استغرقھ . 

2 – یستوفى الخبیر اجرتھ من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فإذا لم یكن كافیا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصیل الباقي
تنفیذا بناء على مذكرة من الحاكم .

الفصل السادس – الیمین

مادة 136 
1 – تسأل المحكمة من لم یتمكن من اثبات ادعائھ أو دفعھ عما اذا كان یرید تحلیف خصمھ الیمین الحاسمة . فإن طلب ذلك یحلف

خصمھ الیمین بالصیغة التي توجھھا المحكمة وفقا للادعاء اذا كان ھذا الخصم حاضرا بنفسھ وإلا فتؤجل الدعوى لتبلیغھ بصیغة
الیمین وبیوم المرافعة التي یجب أن یحضرھا مع تنبیھھ انھ اذا لم یحضر اعتبر ناكلا عنھا . 

2 – لا یجوز ارجاء تحلیف الیمین الى ما بعد النظر في القضیة تمییزا .
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مادة 137 
1 – یجب على من یوجھ لخصمھ الیمین الحاسمة أن یبین بالدقة الوقائع التي یرید استحلافھ علیھا وللمحكمة أن تعدل صیغة الیمین

بحیث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف علیھا . 
2 – یجوز للمحكمة ان تمنع توجیھ الیمین اذا كان الخصم متعسفا في توجیھھا .

مادة 138 
1 – اذا نازع من وجھت الیھ الیمین في جوازھا أو في تعلقھا بالدعوى ورفضت المحكمة منازعتھ وقررت تحلیفھ الیمین تبین في

قرارھا صیغة الیمین . وعلى من وجھت الیھ الیمین ان یحلفھا ان كان حاضرا بنفسھ أو یردھا على خصمھ والا اعتبر ناكلا . أما إذا
لم یكن حاضرا بنفسھ فیتبع ما نصت علیھ المادة 136 من ھذا القانون . 

2 – یجوز تأدیة الیمین في غیاب من طلبھا .

مادة 139 
1 – طلب توجیھ الیمین یتضمن النزول عما عداھا من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي یرد علیھا . 

2 – لا یقبل توجیھ الیمین بصفة احتیاطیة .

مادة 140 
تكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف (أقسم با�) ویذكر الصیغة التي أقرتھا المحكمة .

المحتوى14 
الباب العاشر 

القضاء المستعجل والأوامر على العرائض 
الفصل الأول – القضاء المستعجل

مادة 141 
1 – تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق . 

2 – تختص محكمة الموضوع بنظر ھذه المسائل اذا رفعت الیھا بطریق التبعیة اثناء السیر في دعوى الموضوع .

مادة 142 
یجوز للمدعى ان یستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى علیھ من السفر إذا قامت أسباب جدیة تدعو الى الظن بأن قرار
المدعى علیھ من الدعوة أمر قریب الوقوع، ولھا في حالة المنع تكلیف المدعي بتقدیم كفالة مالیة لضمان ما عسى ان یصیب المدعى

علیھ من ضرر، وللمدعى علیھ لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان یودع كفالة بالمبلغ المدعى بھ مع اختیار من ینوب عنھ في
الدعوى .

مادة 143 
یجوز لمن قطعت عنھ المیاه أو تیار الكھرباء أو المواصلة الھاتفیة أو غیر ذلك من المرافق تعسفا ان یطلب من القضاء المستعجل

اعادتھا وفقا لأحكام القانون .

مادة 144 
1 – یجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة یحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ان یطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى

الموضوع وبعد تبلیغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبیت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة خبیر ویراعى في ھذا الشأن الاحكام
المتعلقة بالخبرة والكشف . 

2 – ینظم محضر بالكشف ویجب أن یشتمل تقریر الخبیر على جمیع المسائل التي اقتضاھا اجراء الكشف وتثبیت الحالة وتحفظ
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صورة منھ في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان یحصل على صورة مصدقة منھ . 
3 – في حالة اقامة دعوى الموضوع یحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاینة . 

4 – یصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقریر المكشف سببا لحكمھا .

مادة 145 
1 – یجوز لمن بیده سند عادي أن یطلب من القضاء المستعجل دعوة من ینسب الیھ ھذا السند لیقر انھ بخطھ أو بإمضائھ أو بختمھ

أو بصمة ابھامھ، ولو كان الالتزام بھ غیر مستحق الاداء . 
2 – اذا أقر المدعى علیھ بالخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاریف على المدعى . وإذا انكر

یجري التحقیق طبقا لما ھو مبین في المادة 108 وما بعدھا من ھذا القانون . 
3 – یعتبر السند مقرا بھ اذا سكت المدعى علیھ ولم ینكره أو لم ینسبھ الى سواه .

مادة 146 
1 – یجوز لمن یخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم یعرض بعد امام القضاء ویحتمل عرضھ ان یطلب في

مواجھة ذوي الشأن سماع ذلك الشاھد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاریف على المدعى . 
2 – یكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الأصلیة حق الاعتراض على جواز قبول ھذه الشھادة . 

3 – لا یعتد بالشھادة الا حیث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلیة بجواز قبول الاثبات بالشھود .

مادة 147 
1 – یجوز لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقار اذا تجمع لدیھ من الأسباب المعقولة ما یخشى معھ خطرا عاجلا من بقاء المال

تحت ید حائزة ان یطلب من القضاء المستعجل وضع ھذا المال تحت الحراسة وادارتھ ورده مع غلتھ المقبوضة الى من یثبت لھ
الحق فیھ . 

2 – یكون تعیین الحارس باتفاق ذوي الشأن جمیعا . فإن لم یتفقوا تولى الحاكم تعیینھ ویتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .

مادة 148 
1 – تحدد المحكمة في قرارھا مھمة الحارس والتزاماتھ ومالھ من حقوق وسلطة . فإن سكت الحكم عن ذلك تسرى الأحكام الآتیة : 

أ – یلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعھودة الیھ حراستھا وادارتھا وان یبذل في ذلك عنایة الرجل المعتاد . وان یقدم
للمحكمة حسابا بما تسلمھ وبما انفقھ معززا بالمستندات . 

ب – لا یجوز للحارس في غیر اعمال الادارة ان یتصرف الا بإذن من القضاء . ولا یجوز لھ بطریق مباشر أو غیر مباشر أن یحل
احدا محلھ في اداء مھمتھ كلھا أو بعضھا . 

2 – تنتھي الحراسة بقرار من القضاء .

مادة 149 
یجوز للطالب ان یستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقیام بتنفیذ التزام على نفقة خصمھ أو للقیام بعمل أو تصرف وذلك في

الأحوال المنصوص علیھا في القانون .

مادة 150 
یقدم الطلب المستعجل بعریضة یبلغ فیھا الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرین ساعة على الأقل ویرفق بھا ما یعزز طلبھ من
المستندات . وتصدر المحكمة قرارھا بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام . وتسري في شأنھ اجراءات التقاضي المقررة في

ھذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عریضة أحد الخصوم 
(القضاء الولائي)
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مادة 151 
لمن لھ حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقیام بتصرف معین بموجب القانون ان یطلب من المحكمة المختصة اصدار ھذا
الأمر في حالة الاستعجال بعریضة یقدمھا إلى الحاكم المختص وتقدم ھذه العریضة من نسختین مشتملة على وقائع الطلب واسانیده

ویرفق بھا ما یعززھا من المستندات .

المحتوى15 
مادة 152 

یصدر الحاكم أمره كتابة بالقبول أو الرفض على احدى نسختي العریضة في الیوم التالي لتقدیمھا على الأكثر ویعطى الطالب صورة
رسمیة من الأمر بذیل النسخة الثانیة من العریضة ویحفظ الأصل في قلم كتاب المحكمة . ویبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منھ .

مادة 153 
1 – لمن یصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبھ أن یتظلم لدى المحكمة التي أصدرتھ خلال ثلاثة أیام من تاریخ اصدار الأمر

أو من تاریخ تبلیغھ وذلك بتكلیف الخصم الحضور أمام المحكمة بطریق الاستعجال . 
2 – یجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلیة في أیة حالة تكون علیھا الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة . 

3 – وتفصل المحكمة في المتظلم على وجھ الاستعجال بتأیید الأمر أو الغائھ أو تعدیلھ ویكون قرارھا قابلا للتمییز .

الكتاب الثاني 
الأحكام وطرق الطعن فیھا 

الباب الأول 
الأحكام 

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة 154 
تصدر الأحكام باسم الشعب

مادة 155 
للمحكمة أن تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضیھ الدعوى من قرارات ولھا ان تعدل عن ھذه القرارات أو لا تأخذ بنتیجة الاجراء

بشرط أن تبین أسباب ذلك في المحضر .

مادة 156 
إذا تھیأت الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمھا في ذات الیوم أو تحدد للنطق بھ موعدا آخر لا

یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ تفھیم ختام المرافعة .

مادة 157 
1 – لا یجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضیحات من أحد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ولا ان تقبل

مذكرات أو مستندات من أحد الطرفین . 
2 – یجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظھر لھا ما یستوجب ذلك على ان تدون ما یبرر ھذا القرار .

مادة 158 
تصدر الاحكام بالاتفاق أو بأكثریة الآراء فإذا تشعبت الاراء وجب على العضو الأقل درجة ان ینضم الى أحد الآراء لتكوین الأكثریة

.
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مادة 159 
1 – یجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنیت علیھا وان تستند الى أحد أسباب الحكم المبینة في القانون . 

2 – على المحكمة ان تذكر في حكمھا الأوجھ التي حملتھا على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي اوردھا الخصوم والمواد
القانونیة التي استندت الیھا .

مادة 160 
1 – یوقع على الحكم من قبل الحاكم أو من رئیس الھیئة وأعضائھا قبل النطق بھ . 

2 – یدون العضو المخالف رأیھ وأسباب مخالفتھ ولا ینطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منھا صور .

الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكم

مادة 161 
یتلى منطوق الحكم علنا بعد تحریر مسودتھ وكتابة أسبابھ في الجلسة المحددة لذلك ویجرى تبلیغھ وفق الأصول، ومع ذلك یعتبر

الحكم مبلغا بحصول التوقیع علیھ من الخصوم أو بإثبات الامتناع عن التوقیع .

مادة 162 
بعد النطق بالحكم ینظم في مدى خمسة عشر یوما اعلام یبین فیھ المحكمة التي اصدرتھ وتاریخ اصداره وأسماء الحكام الذین

أصدروه واسماء الخصوم وأسماء وكلائھم واثبات الحضور والغیاب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعھم وما
استندوا الیھ من وقائع وحجج قانونیة والقرارات التي سبق صدورھا فیھا ومنطوق الحكم وما بني علیھ من علل وأسباب والمواد

القانونیة التي استند الیھا ویوقع من قبل الحاكم أو رئیس الھیأة ویختم بختم المحكمة .

مادة 163 
1 – یوقع الحاكم أو رئیس الھیئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو الیھ حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ

باضبارة الدعوى . وتعطى منھا صورة رسمیة لمن یطلبھا من الطرفین بعد دفع الرسم المستحق . 
2 – لا تسلم نسخة من الحكم للغیر الا بناء على أمر یصدر على عریضة من الحاكم أو رئیس الھیئة .

الفصل الثالث – النفاذ المعجل

مادة 164 
1 – اذا بني الحكم على سند رسمي أو على اقرار المدعى علیھ بالحق المدعى بھ أو على نكولھ عن حلف الیمین وجب على

المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل . 
2 – للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الأخرى اذا كان المدعى بھ مما یستلزم التصدي للتنفیذ عاجلا

كالأشیاء المتسارعة الفساد أو القابلة للتلف . وفي ھذه الحالة یجب أخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم بھ والاضرار التي قد
تصیب المدعى علیھ ویقدمھا عند تنفیذ الحكم في دائرة التنفیذ .

المحتوى16 
مادة 165 

1 – النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض .
وتقوم المحكمة مباشرة بتنفیذ قرارھا . ویجوز تنفیذھا بواسطة دائرة التنفیذ عند الاقتضاء . 

2 – لا یؤخر ھذا التنفیذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع الیھا الطعن خلاف ذلك .

الفصل الرابع – مصاریف الدعوى
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مادة 166 
1 – یجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتھي بھ الخصومة أمامھا ان تحكم من تلقاء نفسھا بمصاریف الدعوى على الخصم

المحكوم علیھ . 
2 – یدخل في حساب المصاریف أجور المحاماة ومصاریف الخبرة ونفقات الشھود . 

3 – إذا تعدد المحكوم علیھم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاریف بینھم بنسبة ما حكم بھ على كل منھم ولا یلزمون بالتضامن إلا إذا
كانوا متضامنین في أصل الحق المدعى بھ . 

4 – إذا ظھر كل من الطرفین غیر محق في قسم من الدعوى فیتحمل المصاریف بنسبة القسم الذي خسره .

الفصل الخامس – تصحیح الأحكام

مادة 167 
1 – لا یؤثر في صحة الحكم ما یقع فیھ من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة وانما یجب تصحیح ھذا الخطأ من قبل المحكمة بناء

على طلب الطرفین أو احدھما . 
2 – إذا وقع طلب التصحیح دعت المحكمة الطرفین لاستماع اقوالھما أو من حضر منھما بشأنھ وأصدرت قرارھا بتصحیح الخطأ

الواقع . 
3 – یدون قرار التصحیح حاشیة للحكم الصادر ویسجل في سجل الأحكام ویبلغ للطرفین .

الباب الثاني 
طرق الطعن في الأحكام 

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة 168 
الطرق القانونیة للطعن في الأحكام ھي : – 

1 – الاعتراض على الحكم الغیابي . 
2 – الاستئناف . 

3 – اعادة المحاكمة . 
4 – التمییز . 

5 – تصحیح القرار التمییزي . 
6 – اعتراض الغیر .

مادة 169 
لا یقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا یقبل ممن أسقط حقھ اسقاطا صریحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب

العدل .

مادة 170 
القرارات التي تصدر اثناء سیر المرافعة ولا تنتھي بھا الدعوى لا یجوز الطعن فیھا الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلھا عدا

القرارات التي ابیح تمییزھا استقلالا بمقتضى القانون .

مادة 171 
المدة المعینة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمیة یترتب على عدم مراعاتھا وتجاوزھا سقوط الحق في الطعن وتقضى

المحكمة من تلقاء نفسھا برد عریضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونیة .
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مادة 172 
یبدأ سریان المدة القانونیة من الیوم التالي لتبلیغ الحكم أو اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونیة في الأحكام قبل

تبلیغھا .

مادة 173 
1 – یكون الطعن على الحكم بعریضة تشتمل على أساب الطعن وبیان المحل الذي یختاره الطاعن لغرض التبلیغ والحكم محل

الطعن وتاریخھ والمحكمة التي اصدرتھ . 
2 – یعتبر دفع الرسم مبدأ للطعن . 

3 – یجب على الطاعن ان یقدم مع مرفقات العریضة صورا منھا یبلغ بھا الخصوم وتجرى التبلیغات وفقا للقانون .

مادة 174 
1 – تقف المدة القانونیة إذا توفى المحكوم علیھ أو فقد أھلیتھ للتقاضي أو زالت صفة من كان یباشر الخصومة عنھ بعد تبلغھ بالحكم

وقبل انقضاء المدة القانونیة للطعن . 
2 – لا یزول وقف المدة الا بعد تبلیغ الحكم إلى الورثة أو أحدھم في آخر موطن كان للمورث أو موطن من یقوم مقام من فقد أھلیتھ

للتقاضي أو صاحب الصفة الجدیدة . 
3 – تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبلیغ الحكم المذكور على الوجھ المتذكر .

المحتوى17 
مادة 175 

موت المحكوم لھ یجیز تبلیغ الطعن الى احد ورثتھ وذلك في آخر موطن كان لمورثھم وإذا فقد المحكوم لھ أھلیتھ للتقاضي أو زالت
صفتھ وجب تبلیغ الطعن الى من یقوم مقامھ قانونا في موطنھ .

مادة 176 
1 – لا یستفید من الطعن الا من رفعھ ولا یحتج بھ إلا على من رفع علیھ . 

2 – ومع ذلك یستفید من تعدیل الحكم بسبب الطعن فیھ من تكون لھ مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعدیل الحكم لصالحھ . 
3 – ویستفید منھ كذلك من یكون مدعیا أو مدعى علیھ مع من عدل الحكم لصالحھ إذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غیر قابل

للتجزئة أو من یحكم علیھ بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحھ . 
4 – لیس لأي من ھؤلاء أن یستفید من تعدیل الحكم اذا كان التعدیل قد صدر لأسباب خاصة بھ .

الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغیابي

مادة 177 
1 – یجوز للمحكوم علیھ الاعتراض على الحكم الصادر علیھ غیابا من محكمة البداءة أو محكمة الصلح أو المحكمة الشرعیة وذلك

في غیر المواد المستعجلة خلال عشرة أیام . 
2 – یعتبر الطعن في الحكم الغیابي بطریق طعن آخر غیر طریق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .

مادة 178 
1 – یكون الاعتراض على الحكم بعریضة تشتمل على أسباب الاعتراض وتقدم العریضة الى المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي

. ویحدد لنظره جلسة قریبة ویوقع من المعترض على العریضة بعد تحدید الجلسة . ویبلغ بھا المعترض علیھ . 
2 – یجوز تقدیم عریضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط أن یبین فیھا محلھ المختار لغرض التبلیغ
وبعد استیفاء الرسم ترسل العریضة حالا مع الأوراق المرفقة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحدید جلسة لنظر الاعتراض ویبلغ

بھا المعترض والمعترض علیھ .
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مادة 179 
1 – إذا لم یقدم الاعتراض على الحكم الغیابي في مدتھ أو كان غیر مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض

شكلا . 
2 – وإذا تحققت المحكمة ان عریضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونیة ومشتملة على أسبابھ تقبل الاعتراض وتنظر فیھ وفق

القانون، فتؤید الحكم الغیابي أو تبطلھ أو تعدلھ على حسب الأحوال .

مادة 180 
1 – إذا لم یحضر المعترض والمعترض علیھ في الیوم المعین للمرافعة رغم تبلیغھما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك

إذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة . 
2 – إذا مضى ثلاثون یوما من تاریخ ترك الدعوى للمراجعة دون أن یراجع الطرفان أو احدھما تسقط دعوى الاعتراض ولا یجوز

تجدیدھا .

مادة 181 
إذا حضر أحد الطرفین معترضا كان أو معترضا علیھ ولم یحضر خصمھ في الیوم المعین للمرافعة رغم تبلیغھ تمضي المحكمة في

نظر الاعتراض وتحكم بتأیید الحكم الغیابي أو ابطالھ مع رد الدعوى أو الحكم بھا أو تعدیل الحكم على حسب الأحوال .

مادة 182 
الحكم الصادر في الاعتراض لا یجوز الاعتراض علیھ لا من رافعھ ولا من المعترض علیھ وانما یجوز الطعن فیھ بطرق الطعن

الأخرى المقررة في القانون . وینسحب ھذا الطعن على الحكم الغیابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد
الاعتراض شكلا فلا ینسحب الحكم بھ على الحكم الغیابي .

مادة 183 
1 – الاعتراض یؤخر تنفیذ الحكم الغیابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار

الصادر بالنفاذ المعجل . 
2 – وإذا أبطل الحكم الغیابي نتیجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفیذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض أما إذا عدل فیجرى التنفیذ في

حدود القسم الذي لم یتناولھ التعدیل من الحكم المذكور .

مادة 184 
یجرى على الدعوى الاعتراضیة ما یجرى من القواعد على القضایا المنظورة وجاھا سواء فیما یتعلق بالاجراءات وبالأحكام ما لم

ینص القانون على خلاف ذلك .

الفصل الثالث – الاستئناف

مادة 185 
یجوز للخصوم الطعن بطریق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قیمتھا الف دینار

والأحكام الصادرة منھا في قضایا الافلاس وتصفیة الشركات .

مادة 186 
1 – لا یجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف إلا إذا طلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان یحق لھ الطعن في الحكم بطریق

اعتراض الغیر . 
2 – یجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم یكن خصما في الحكم المستأنف .
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المحتوى18 
مادة 187 

1 – مدة الاستئناف خمسة عشر یوما . 
2 – إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شھادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة

قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من الیوم التالي لعلم المحكوم علیھ أو الاقرار الكتابي بالتزویر من فاعلھ أو الحكم
بثبوت التزویر أو شھادة الزور أو ظھور الورقة المخفاة .

مادة 188 
1 – یكون الاستئناف بعریضة تقدم إلى محكمة الاستئناف ویحدد لنظره جلسة بعد تسجیل العریضة واستیفاء الرسم . ویوقع

المستأنف على العریضة بعد تحدید الجلسة ویبلغ المستأنف علیھ . 
2 – یجب أن تشتمل العریضة على بیان المحل الذي یختاره المستأنف لغرض التبلیغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة التي

أصدرتھ وتاریخ صدوره وتبلیغھ وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف .

مادة 189 
إذا لم یقدم الاستئناف في مدتھ القانونیة أو لم یكن مشتملا على أسبابھ تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .

مادة 190 
1 – إذا لم یحضر المستأنف والمستأنف علیھ في الیوم المعین للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافیة لحین

المراجعة . وإذا مضى على تركھا ثلاثون یوما دون أن یراجع الطرفان أو احدھما لتعقیبھا تبطل عریضة الدعوى الاستئنافیة ولا
یجوز تجدیدھا . 

2 – إذا حضر أحد الطرفین وتغیب الطرف الآخر رغم تبلغھ تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فیھا طبقا للقانون .

مادة 191 
للمستأنف علیھ إلى ما قبل انتھاء الجلسة الأولى المعینة للمرافعة في الاستئناف الأصلي أن یستأنف استئنافا متقابلا ما یمس حقوقھ
من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة الیھ وذلك بعریضة مشتملة على أسباب استئنافھ . ویسقط الاستئناف المتقابل إذا

حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .

مادة 192 
1 – الاستئناف ینقل الدعوى بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنھ الاستئناف فقط . ولا یجوز احداث

دعوى في الاستئناف لم یسبق ایرادھا بداءة ومع ذلك یجوز ان یضاف الى الطلبات الاصلیة ما یتحقق بعد حكم البداءة من الأجور
والفوائد والمصاریف القانونیة وما یجد بعد ذلك من التعویضات . 

2 – یجوز تقدیم ادلة جدیدة في الاستئناف لتأیید الادعاء والدفع الواردین بداءة .

مادة 193 
1 – إذا استوفى الاستئناف شرائطھ القانونیة تقرر المحكمة ولھ شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فإن كان حكم البداءة موافقا

للأصول والقانوني تمضي بتأییده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافیة مع بیان أوجھ ردھا تفصیلا . 
2 – إذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل أو الموضوع تقوم بإصلاحھا واكمالھا على الوجھ المقتضى . 

3 – إذا رأت بعد اصلاحھا الخطأ أو اكمالھا النواقص ان لا تأثیر في نتیجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت
بتأییده . 

4 – إذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتھا بالاصلاح والاكمال ذات تأثیر في نتیجة الحكم أو كان الحكم في ذاتھ مخالفا للقانون
قضت بفسخھ كلھ أو بعضھ واصدرت حكما جدیدا دون أن تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .
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مادة 194 
1 – استئناف الحكم یؤخر تنفیذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فیستمر التنفیذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء

القرار الصادر بالنفاذ المعجل . 
2 – إذا فسخ الحكم نتیجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفیذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .

مادة 195 
احكام ھذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغیرھا التي یجري العمل بھا في محاكم البداءة تكون مرعیة في محاكم

الاستئناف ایضا .

الفصل الرابع – في اعادة المحاكمة

مادة 196 
یجوز الطعن بطریق اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم الصلح أو من محاكم البداءة بدرجة

أخیرة أو المحاكم الشرعیة إذا وجد سبب من الأسباب الآتیة ولو كان الحكم المطعون فیھ قد حاز درجة البتات . 
1 – إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنھ التأثیر في الحكم . 

2 – إذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزویر الاوراق التي أسس علیھا أو قضى بتزویرھا . 
3 – إذا كان الحكم قد بني على شھادة شاھد وحكم علیھ بشھادة الزور . 

4 – إذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمھ قد حال دون تقدیمھا .

مادة 197 
لا یقبل الطعن بطریق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فیھا بطریق الاستئناف جائزا

.

المحتوى19 
مادة 198 

مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر یوما تبدأ من الیوم التالي لظھور الغش أو الاقرار بالتزویر من فاعلھ أو الحكم بثبوتھ أو الحكم
على شاھد الزور أو ظھور الورقة التي حیل دون تقدیمھا .

مادة 199 
یكون الطعن بطریق اعادة المحاكمة بعریضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ تشتمل على اسم كل من الخصوم
وشھرتھ ومحل اقامتھ والمحل الذي یختاره لغرض التبلیغ وعلى خلاصة الحكم وتاریخھ والمحكمة التي أصدرتھ وتاریخ تبلیغھ إلى

المحكوم علیھ والسبب الذي یجیز اعادة المحاكمة . 
ویحدد لنظره جلسة قریبة بعد تسجیل العریضة واستیفاء الرسوم ودفع تأمینات في صندوق المحكمة قدرھا عشرون دینارا لضمان
دفع الغرامة أو الضرر الذي یلحق الخصم بغیر اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعویض أكبر اذا كان الضرر یستوجب ذلك

ویوقع الطالب على العریضة بتبلیغھ بیوم المرافعة ویبلغ الخصم بصورتھا وبیوم المرافعة .

مادة 200 
إذا ظھر للمحكمة بعد جمع الطرفین ان طلب اعادة المحكمة لم یكن مبنیا على سبب من الأسباب المبینة في المادة (196) قررت

رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانیر ولا تزید على عشرة دنانیر .

مادة 201 
1 – إذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنیا على سبب من الأسباب القانونیة المبینة في المادة (196) قررت المحكمة قبولھ وایقاف تنفیذ

الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنھ إلى نتیجة الدعوى القائمة على ألا یتناول ایقاف التنفیذ مالا یتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم
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المذكور . 
2 – تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعدیل الحكم السابق من الناحیة التي أوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جدیدا وفق القانون .

مادة 202 
1 – یقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعریضة ولا یجوز تجاوزه الى سبب آخر من اسباب الاعادة لم

یرد ذكره فیھا . 
2 – لا یقبل الطعن بطریق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة .

الفصل الخامس – التمییز

مادة 203 
للخصوم أن یطعنوا بطریق التمییز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو الصلح وفي الأحكام الصادرة من

المحاكم الشرعیة في الأحوال الآتیة : 
1 – إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو عیب في تأویلھ . 

2 – إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص . 
3 – إذا وقع في الاجراءات الأصولیة التي اتبعت عند رؤیة الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم . 

4 – إذا صدر حكم یتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسھا بین الخصوم أنفسھم أو من قام مقامھم وحاز درجة البتات . 
5 – إذا وقع في الحكم خطأ جوھري . 

ویعتبر الخطأ جوھریا إذا أخطأ الحكم في فھم الوقائع أو اغفل الفصل في جھة من جھات الدعوى أو فصل في شيء لم یدع بھ
الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما ھو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات

المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضھ لبعض أو كان الحكم غیر جامع لشروطھ القانونیة .

مادة 204 
مدة الطعن بطریق التمییز ثلاثون یوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة أیام بالنسبة لأحكام محاكم الصلح والمحاكم

الشرعیة وذلك مع مراعاة ما تنص علیھ المادتان 172 و216 ومراعاة المدد الأخرى المنصوص علیھا في القوانین الخاصة .

مادة 205 
1 – یكون الطعن في الحكم بطریق التمییز بعریضة تقدم إلى محكمة التمییز أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة

محل اقامة طالب التمییز . وعلى الممیز أن یقدم صورة من عریضة التمییز لتبلیغھا إلى الخصم لیجیب علیھا خلال ثمانیة أیام من
تاریخ تبلیغھ بھا وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم . 

2 – یجب أن تشتمل العریضة على أسماء الخصوم وشھرتھم ومحل اقامتھم والمحل الذي یختاره لغرض التبلیغ واسم المحكمة التي
أصدرت الحكم الممیز وتاریخ تبلیغ الحكم المذكور مع بیان أوجھ مخالفتھ للقانون . 

3 – إذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة أولى یجب على الطاعن ان یرفق بعریضتھ التمییزیة استشھادا من محكمة الاستئناف
یفید عدم تقدیم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدتھ القانونیة . 

4 – إذا لم یرفق الاستشھاد المشار الیھ في الفقرة السابقة بالعریضة التمییزیة فعلى محكمة التمییز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم الیھا
مستأخرا حتى یقدم لھا ھذا الاستشھاد .

مادة 206 
یجب على محكمة التمییز عند تدقیق الطعن المرفوع الیھا عن حكم بداءة صادر بدرجة أولى وكان قد رفع عنھ استئنافا ان تقرر

اعتبار الطعن مستأخرا حتى بیت في الاستئناف .
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مادة 207 
1 – إذا قدمت عریضة التمییز إلى محكمة التمییز مباشرة یأمر رئیس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت

الحكم ویبلغ الممیز علیھ بصورة من العریضة لیجیب علیھا خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغھ بھا . 
2 – إذا قدمت العریضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقوم ھذه المحكمة بإجراء التبلیغات وترسل العریضة التمییزیة والعریضة

الجوابیة ان وجدت مع اضبارة الدعوى إلى محكمة التمییز . 
3 – إذا قدمت عریضة التمییز إلى محكمة محل اقامة الممیز تقوم ھذه المحكمة بتبلیغ الخصم وارسال عریضة التمییز والعریضة

الجوابیة ان وجدت إلى محكمة التمییز ویأمر الرئیس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم الممیز . 
4 – على المحكمة التي قدمت الیھا عریضة التمییز ان تسجلھا وتستوفى رسم التمییز عنھا وتؤشر ذلك في ذیل العریضة ویعتبر

تاریخ دفع الرسم مبدأ لدعوى التمییز .

المحتوى20 
مادة 208 

1 – الطعن بطریق التمییز یؤخر تنفیذ الحكم الممیز إذا كان متعلقا بحیازة عقار أو حق عیني عقاري وفیما عدا ذلك یجوز لمحكمة
التمییز ان تصدر قرارا بوقف التنفیذ إلى أن یفصل في نتیجة الطعن إذا قدم الممیز كفیلا مقتدرا یضمن تسلیم المحكوم بھ عندما

یظھر انھ غیر محق في تمییزه، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بھا امانة في دائرة التنفیذ، أو كانت أموالھ محجوزة بطلب
الخصم، أو وضعت تحت الحجز بطلبھ . 

2 – إذا نقض الحكم الغیت اجراءات التنفیذ التي تمت قبل وقوع تأخیر التنفیذ بسبب التمییز حسبما جاء في الفقرة السابقة .

مادة 209 
1 – تنظر محكمة التمییز في الطعن بإجراء التدقیق على أوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابیة أو مضى مدتھا دون أن تجمع

بین الطرفین ولھا أن تتخذ أي اجراء یعینھا على البت في القضیة . 
2 – لمحكمة التمییز عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم للاستیضاح منھم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستیضاح عنھا . ولھا ان

تأذن بتقدیم بیانات أو لوائح جدیدة . 
3 – لا یجوز احداث دفع جدید ولا ایراد أدلة جدیدة في محكمة التمییز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في

الدعوى .

مادة 210 
بعد اكمال التدقیقات التمییزیة تصدر محكمة التمییز قرارھا على أحد الوجوه التالیة : 

1 – رد عریضة التمییز إذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمییز أو كانت خالیة من الاسباب التي بنى علیھا الطعن . 
2 – تصدیق الحكم الممیز إذا كان موافقا للقانون وان شابھ خطأ في الاجراءات غیر مؤثر في صحة الحكم . 

3 – نقض الحكم الممیز إذا توفر سبب من الأسباب المبینة في المادة (203) من ھذا القانون .

مادة 211 
تنقض محكمة التمییز الحكم الممیز من تلقاء نفسھا إذا وجدت فیھ مخالفة صریحة للقانون ذات أثر بین على صحتھ وان كانت

البیانات والاسباب التي قدمھا الممیز غیر كافیة لذلك .

مادة 212 
1 – إذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعین محكمة التمییز في قرارھا المحكمة المختصة وترسل أوراق الدعوى الیھا

وتشعر المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك . 
2 – إذا نقض الحكم لغیر ذلك من الأسباب تعاد القضیة الى المحكمة التي أصدرتھ لتفصل فیھا مجددا من الوجوه المبینة في قرار

محكمة التمییز وتصدر حكمھا فیھا ثانیة وفق القانون . 
3 – إذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات یعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من

أجلھا وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .
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مادة 213 
إذا وقع خطأ في تطبیق القانون أو عیب في تأویلھ وكان الحكم من حیث الاساس صحیحا وموافقا للقانون تصدقھ المحكمة من حیث

النتیجة .

مادة 214 
إذا رأت محكمة التمییز نقض الحكم الممیز لمخالفتھ للقانون أو للخطأ في تطبیقھ وكان الموضوع صالحا للفصل فیھ وجب علیھا أن

تفصل فیھ، ولھا في ھذه الحالة دعوة الطرفین وسماع أقوالھما ان وجدت ضرورة لذلك . ویكون قرارھا قابلا للطعن فیھ بطریق
تصحیح القرار في مدتھ القانونیة لدى الھیئة العامة .

مادة 215 
1 – إذا كان الحكم الممیز صادرا من محكمة شرعیة أو صلحیة یكون قرار محكمة التمییز واجب الاتباع مطلقا . 

2 – إذا كان الحكم الممیز صادرا من محكمة استئناف أو محكمة بداءة یقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنھ من اجراءات
أصولیة فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الھیئة العامة فإنھ یكون واجب الاتباع في جمیع الأحوال . 

3 – إذا أصرت محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة على حكمھا بعد اعادة الدعوى إلیھا وخالفت في ذلك قرار الھیئة الخاصة
لمحكمة التمییز وجب نظر الطعن الثاني أمام الھیئة العامة لمحكمة التمییز .

مادة 216 
1 – یجوز الطعن بطریق التمییز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الأوامر على
العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عریضة الدعوى أو یوقف السیر في الدعوى واعتبارھا مستأخرة حتى یفصل في موضوع

آخر، والقرارات الصادرة برفض توحید دعویین مرتبطتین أو برفض الاحالة لعدم الاختصاص القیمي أو المكاني أو قرار تصحیح
الخطأ المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في ھذه القرارات سبعة أیام . 

2 – تصدر محكمة التمییز قرارھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغ اللائحة التمییزیة ویكون قرارھا واجب الاتباع . 
3 – لا یقبل تمییز الأوامر على العرائض الا بعد التظلم فیھا أمام من أصدرھا طبقا لما ھو مبین في المادة (153) من ھذا القانون .

مادة 217 
یجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفیذ ان یطلبوا من محكمة التمییز النظر في النزاع الناشئ عن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین

صادرین في موضوع واحد بین الخصوم أنفسھم . 
وتفصل الھیئة العامة لمحكمة التمییز في ھذا الطلب وترجح احد الحكمین وتأمر بتنفیذه دون الحكم الآخر وذلك بقرار مسبب .

المحتوى21 
مادة 218 

یجب أن یشتمل قرار محكمة التمییز على البیانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانید التي بني علیھا ومناقشة اسباب اللائحة التمییزیة
وما یوجب منھا نقض الحكم أو ما یوجب ردھا عند تصدیقھ، ویجب تبلیغ القرار إلى الخصوم .

الفصل السادس – تصحیح القرار التمییزي

مادة 219 
أ – لا یجوز الطعن في قرارات محكمة التمییز الا عن طریق طلب تصحیح القرار ولا یقبل ھذا الطعن الا بالنسبة للقرارات

التمییزیة المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضھ اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما ھو مبین في المادة 214 من
ھذا القانون عندما یتوفر سبب من الأسباب الآتیة : 

1 – إذا كان طالب التصحیح قد أورد فینا قدمھ لمحكمة التمییز سببا من الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصدیقھ
وأغفلت المحكمة تدقیقھ والبت فیھ في قرارھا التمییزي . 

2 – إذا كان القرار التمییزي قد خالف نصا صریحا في القانون . 
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3 – إذا كان القرار التمییزي یناقض بعضھ بعضا أو یناقض قرارا سابقا لمحكمة التمییز صادرا في نفس الدعوى دون أن یتغیر
الخصوم فیھا ذاتا وصفة . 

ب – لا یجوز النظر أو الخوض في غیر الأسباب القانونیة التي أوردھا طالب التصحیح في عریضتھ .

مادة 220 
1 – لا یقبل طلب التصحیح في القرارات التمییزیة الصادرة من الھیئة العامة . 

2 – لا یقبل طلب تصحیح القرار من قبل أحد الطرفین إلا مرة واحدة . 
3 – لا یقبل طلب تصحیح قرار صدر في طلب تصحیح سابق .

مادة 221 
مدة طلب تصحیح القرار سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي لتبلیغ القرار التمییزي وتنتھي المدة في جمیع الأحوال بانقضاء ستة أشھر

على صدور القرار المراد تصحیحھ .

مادة 222 
1 – یقدم طلب التصحیح بعریضة إلى محكمة التمییز یبین فیھا الأسباب القانونیة التي یستند الطالب الیھا وتبلغ صورة منھا إلى

الخصم الآخر لیجیب علیھا خلال سبعة أیام من تاریخ تبلیغھ . 
2 – على طالب التصحیح ان یضع تأمینات في صندوق المحكمة مقدارھا عشرون دینارا عند تقدیم العریضة .

مادة 223 
1 إذا رأت محكمة التمییز ان اعتراضات طالب التصحیح مقبولة وكان سبب التصحیح مؤثرا في القرارا كلھ فتصححھ . وان كان

مؤثرا في جزء منھ فیقتصر تصحیحھا للقرار على ذلك الجزء وتعید التأمینات المدفوعة إلى طالب التصحیح . 
2 – إذا رأت المحكمة ان اعتراضات طالب التصحیح لا تستند إلى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقید التأمینات المدفوعة ایرادا

للخزینة .

الفصل السابع 
اعتراض الغیر على الحكم

مادة 224 
1 – كل حكم صادر من محكمة صلح أو محكمة بداءة أو استئناف أو محكمة شرعیة یجوز الطعن فیھ بطریق اعتراض الغیر الذي
لم یكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعدیا الیھ أو ماسا بحقوقھ ولو لم یكن قد اكتسب درجة البتات . 
2 – یجوز للوارث ان یستعمل ھذا الحق اذا مثلھ أحد الورثة في الدعوى التي لمورثھ أو علیھ ولم یكن مبلغا بالحكم الصادر فیھا فإذا

كان مبلغا بھ فعلیھ اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون .

مادة 225 
1 – اعتراض الغیر اما ان یكون اصلیا أو طارئا . 

2 – یقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ویوضح فیھا السبب الذي من شأنھ تعدیل الحكم
المعترض علیھ أو ابطالھ . 

ویتبع في سیر المرافعة والحكم فیھا أحكام ھذا القانون .

مادة 226 
1 – یقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من أحد الطرفین اثناء رؤیة الدعوى القائمة بینھما على حكم سابق یبرزه خصمھ لیثبت

بھ ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فیھ الحكم السابق یدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامھا الدعوى أو محكمة أخرى
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تساویھا في الدرجة أو أدنى منھا . 
2 – إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ أعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبھ المعترض الى

اقامة دعوى اعتراض أصلي لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علیھ .

مادة 227 
1 – إذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة یصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تأخیر البت في الدعوى القائمة

الى نتیجة دعوى الاعتراض . 
2 – لا یوقف الاعتراض تنفیذ الحكم المعترض علیھ الا اذا رأت المحكمة ان التنفیذ قد یلحق بالمعترض ضررا جسیما .

مادة 228 
إذا رأت المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شأنھ تغییر الحكم في الدعوى الاصلیة فحینئذ تنظر في الاعتراض وتبت فیھ
أولا ثم في الدعوى الاصلیة . أما إذا لم یكن الأمر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلیة وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض .

المحتوى22 
مادة 229 

إذا ثبت ان المعترض اعتراض الغیر محق في اعتراضھ عدلت المحكمة الحكم المعترض علیھ في حدود حقوق المعترض دون
الاجزاء الأخرى من الحكم . وإذا كان الحكم لا یتناول الا حقوق المعترض ابطلتھ كلھ وإذا اخفق المعترض في اعتراضھ رد طلبھ

والزم بالمصاریف دون اخلال بحق خصمھ في المطالبة بالتعویضات .

مادة 230 
1 – یجوز اقامة دعوى اعتراض الغیر إلى حین تنفیذ الحكم على من یتعدى الیھ . فإذا تم التنفیذ سقط الحق في الطعن باعتراض

الغیر على ذلك الحكم . 
2 – إذا لم ینفذ الحكم على ذلك الشخص فیبقى لھ حق اعتراض الغیر إلى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في

القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم أم لم ینفذ .
3 – تبدأ مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاریخ تسلم المحكوم لھ الشيء المحكوم بھ .

الكتاب الثالث 
اجراءات متنوعة 
الحجز الاحتیاطي

مادة 231 
1 – لكل دائن بیده سند رسمي أو عادي بدین معلوم مستحق الاداء وغیر مقید بشرط ان یستصدر أمرا من المحكمة بتوقیع الحجز

الاحتیاطي على اموال مدینھ المنقولة والعقاریة الموجودة لدیھ أو لدى شخص ثالث بقدر ما یكفي لوفاء الدین وملحقاتھ . 
2 – یجوز طلب الحجز ولو لم یكن ھناك سند اذا قدم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفایتھا لذلك . 

3 – إذا كانت الدعوى مما یمكن اثباتھا بشھود فیجوز الاستناد الى الشھادة في طلب الحجز .

مادة 232 
لكل من یدعي حقا عینیا أو حقا في حیازة منقول أو عقار ان یطلب الحجز الاحتیاطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات

المنقول أو العقار المنازع فیھ ولو كان في ید الغیر الخارج عن الحجز .

مادة 233 
للمحكمة أن تجیب طلب الحجز أو ترفضھ حسب تقدیرھا لكفایة الأدلة التي یقدمھا طالب الحجز .
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مادة 234 
1 – یكون طلب الحجز الاحتیاطي بعریضة یقدمھا الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدین والغیر ان وجد وشھرتھم ومحال اقامتھم
والسند الذي یستند الیھ في طلب الحجز ومقدار الدین المطلوب الحجز من أجلھ ویوقع الدائن على ھذه العریضة مع بیان تاریخھا . 
2 – یجب أن یقدم طالب الحجز كفالة رسمیة أو تأمینات نقدیة مقدارھا عشرة في المائة من قیمة الدین المطالب بھ أو یضع عقارا

قیمتھ النسبة المذكورة على الأقل للحجز علیھ ضمانا لما یترتب على الحجز من ضرر إذا ظھر ان طالبھ غیر محق . وبالنسبة
للدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة فیكتفي منھا تعھد الدائرة باداء الضرر والمصاریف إذا ظھر ان الحاجز غیر محق .

مادة 235 
یجوز وضع الحجز الاحتیاطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سواء حاز درجة البتات أو لم یحزھا .

وفي ھذه الحالة یعفى طالب الحجز من تقدیم الكفالة أو التأمینات .

مادة 236 
یجوز طلب الحجز الاحتیاطي قبل اقامة الدعوى أو بنفس عریضتھا عند اقامتھا كما یجوز طلبھ اثناء السیر في الدعوى أو بعد

صدور الحكم فیھا .

مادة 237 
1 – إذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبھ أن یقیم الدعوى لتأیید حقھ بالحجز خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغ

المدین أو الشخص المحجوز تحت یده بأمر الحجز الاحتیاطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على أموالھ أو المحجوز تحت یده
 .

2 – إذا لم یقم طالب الحجز الدعوى بتأیید حقھ في المدة المذكورة أو لم یبلغ المحجوز على أموالھ یبطل الحجز بعد مضي ثلاثة
اشھر ویعتبر كأنھ لم یكن . 

3 – إذا تقرر الحجز الاحتیاطي بناء على طلب في عریضة الدعوى أو أثناء السیر فیھا یكتفى بتبلیغ أمر الحجز إلى المحجوز على
أموالھ أو الشخص الثالث المحجوز تحت یده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأیید الحجز .

مادة 238 
إذا وقع الحجز الاحتیاطي بعد صدور الحكم یبلغ المحجوز علیھ والشخص المحجوز تحت یده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة

لنظر اعتراضات كل منھما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤیده أو تقرر رفعھ . وإذا لم یحضر مقدم الاعتراض في الجلسة
المحددة قررت رد اعتراضھ .

مادة 239 
إذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتیاطي قامت بتنفیذه وبتبلیغ المحجوز علیھ والشخص الثالث المحجوز تحت یده ان وجد . وإذا

كان المحجوز عقارا یتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قیده في دائرة الطابو .

المحتوى23 
مادة 240 

للمدین المحجوز على أموالھ وللشخص الثالث المحجوز تحت یده أن یتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو بتقدیم
عریضة خلال ثلاثة أیام من تبلیغھ بأمر الحجز إلى المحكمة التي أصدرتھ ویبین فیھا وجھ تظلمھ من الحجز كلھ أو بعضھ

والمستندات المؤیدة لتظلمھ ویجب أن یبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبینا بھا الجلسة المحددة لنظر التظلم .
وینظر التظلم طبقا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض .

مادة 241 
إذا أقر الشخص الثالث المحجوز تحت یده ان الاموال المحجوزة لدیھ تعود إلى المدین فلا یلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي

تجرى بین الدائن والمدین . وانما یجب علیھ ان یحتفظ بھا ولا یسلمھا للمدین الى أن یطالب بتسلیمھا من قبل المحكمة او دائرة التنفیذ
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أو یودعھا في المحكمة المختصة وإذا رغب الشخص الثالث في أن یسلم الأموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمھا
والمحافظة علیھا . أو تأمر بتسلیمھا إلى حارس قضائي .

مادة 242 
إذا كانت طبیعة الأموال المحجوزة تحت ید الشخص الثالث لا تسمح بالایداع أو كانت معرضة للفساد أو یكلف حفظھا نفقات كثیرة

فللمحكمة أن تقرر بیعھا بالمزایدة وایداع ثمنھا في خزانة المحكمة حتى یبت في الدعوى .

مادة 243 
إذا أنكر الشخص الثالث وجود أموال لدیھ تعود إلى المدین وجب على الدائن اثبات وجودھا لدیھ وإذا ادعى الشخص الثالث انھ أعاد

الاشیاء المحجوزة الى المدین أو اودعھا محلا آخر بأمر من المدین أو انتقلت ملكیتھا الیھ أو لغیر المدین قبل وقوع الحجز وجب
على الشخص الثالث اثبات ذلك إذا لم یصادقھ الدائن . 

وإذا سكت الشخص الثالث ولم یقدم البیان المقتضى تقدیمھ اعتبر سكوتھ دلیلا على وجود المال المحجوز لدیھ وعائدیتھ للمدین ما لم
یثبت خلاف ذلك .

مادة 244 
إذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقھ في الحجز وتقضى المحكمة بتأیید الحجز وإذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز .

كما تقضى برفعھ في حالة ابطال الحجز . ولا ینفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة
البتات وللمحجوز علیھ المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ من توقیع الحجز في حالة رفعھ أو ابطالھ .

مادة 245 
الحكم برد الدعوى لا یقتضى رفع الحجز الا اذا نص علیھ في الحكم . 

ویجوز للمحكمة إذا أغفلت في حكمھا الفصل في الطلب إذا أغفلت في حكمھا الفصل في الطلب المقدم لھا بتصدیق الحجز أو رفعھ
ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشأن وبعد تبلیغ الخصم وسماع أقوال الطرفین في الجلسة التي تحددھا لذلك

ویعتبر ھذا القرار مكملا للحكم ویدون على حاشیتھ ویسجل في سجل الأحكام ویبلغ للطرفین .

مادة 246 
إذا أعاد الشخص الثالث الأشیاء المحجوزة لدیھ إلى المدین أو سلمھا إلى شخص آخر أو امتنع عن تسلیمھا إلى المحكمة أو دائرة

التنفیذ مع اعترافھ بعائدیتھا للمدین أو ثبوت ھذه العائدیة یكون ضامنا لھا وللمحكمة أن تلزمھ بتسلیم الاشیاء المحجوزة أو قیمتھا على
أن یكون لھ حق الرجوع على المدین أو الغیر الذي أعیدت لھ ھذه الأشیاء .

مادة 247 
حجز أموال المدین تحت ید شخص ثالث لا یؤثر على حقوقھما المترتبة على تلك الأموال .

مادة 248 
لا یجوز حجز أو بیع الأموال المبینة فیما بعد لاقتضاء الذین سواء كان الحجز احتیاطیا أو تنفیذیا . 

1 – أموال الدولة . 
2 – أموال الدوائر شبھ الرسمیة باستثناء المؤجرة إلى الغیر . 

3 – أموال دائرة الأوقاف والاعیان الموقوفة وقفا صحیحا . 
4 – ما یكفي لمعیشة المدین وعیالھ من وارداتھ . 

5 – المرتب مدى الحیاة إذا كان قد قرر على سبیل التبرع . 
6 – الاثاث المنزلیة الضروریة للمدین لنومھ ومأكلھ ومسكنھ مع أفراد عائلتھ والاثاث اللازم لممارسة مراسیم العیادة . 

7 – الآلات والأدوات اللازمة للمدین لممارسة صنعتھ ومھنتھ ما لم یكن الدین ناشئا عن ثمنھا . 
8 – الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدین وافراد عائلتھ لمدة شھر واحد . وإذا كان ادخار ھذه المواد یكون لموسم حسب العادة
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فما یكفي لذلك الموسم . 
9 – الكتب الخاصة بمھنة المدین . 

10 – عدد وأدوات الزرع والفلاحین الخاصة بالزراعة والبذور التي یدخرونھا لزرعھا والسماد المعد لإصلاح الأرض والحیوانات
المستخدمة في الزراعة وما یكفي لمعیشة الزارع أو الفلاح مع عائلتھ من حاصلاتھ الأرضیة وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم

وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذیتھا مدة شھر واحد . 
11 – جمیع الاثمار والخضروات وجمیع المحصولات الأرضیة قبل أن تكون لھا قیمة مادیة . 

12 – ما زاد على ثلث رواتب الموظفین وعلى ربع رواتب ضباط الجیش والمتقاعدین من مدنیین وعسكریین وذلك مع مراعاة
القوانین الخاصة . 

13 – الألبسة العسكریة وألبسة الشرطة والمستخدمین الذین لھم زي رسمي خاص . 
14 – البولیصات وسندات الامر وسائر الأوراق التجاریة القابلة للتداول . غیر انھ اذا كانت السندات التجاریة المذكورة قد ضاعت

او ان حاملھا اعلن افلاسھ أو جرى علیھا احتجاج عدم التأدیة او انھ قد تعین في محكمة من ھو حاملھا وأصبحت بذلك غیر قابلة
للتداول . 

15 – أثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنیة الأخرى قبل طبعھا . أما اذا كان الأثر معدا لعرضھ للبیع بحالتھ التي
وضعھا المؤلف فیجوز حجزه . 

16 – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع . 
17 – المسكن الكافي لسكنى المدین أو لسكنى عائلتھ بعد وفاتھ . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن
علیھا بحكم المسكن . غیر انھ اذا كان المسكن مرھونا أو كان الدین ناشئا من ثمنھ فحینئذ یجوز حجزه وبیعھ لوفاء بدل الرھن أو

الثمن . 
18 – عقار المدین الذي یتعیش من وارداتھ التي لا تزید على حاجتھ أو حاجة عائلتھ بعد وفاتھ وإذا كان العقار مرھونا أو كان الدین

ناشئا من ثمنھ فیجوز حینئذ حجزه وبیعھ لوفاء بدل الرھن أو الثمن .

المحتوى24 
مادة 249 

إذا وقع الحجز الاحتیاطي على مال من الأموال المبینة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفیذه بدائرة التنفیذ فللمدیر ان یتمسك بحقھ
في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفیذ ان تقرر رفع الحجز عنھ إذا تبین لھا انھ من الأموال التي لا یجوز الحجز علیھا .

مادة 250 
یقوم الكاتب الأول او من یقوم مقامھ بوضع الحجز الاحتیاطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفیذ .

الباب الثاني 
التحكیم

مادة 251 
یجوز الاتفاق على التحكیم في نزاع معین . كما یجوز الاتفاق على التحكیم في جمیع المنازعات التي تنشأ من تنفیذ عقد معین .

مادة 252 
لا یثبت الاتفاق على التحكیم الا بالكتابة ویحدد فیھا موضوع النزاع ویجوز اثبات ھذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فإذا أقرت

المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن یصدر قرار التحكیم .

مادة 253 
1 – إذا اتفق الخصوم على التحكیم في نزاع ما فلا یجوز رفع الدعوى بھ أمام القضاء الا بعد استنفاد طریق التحكیم . 

2 – ومع ذلك اذا لجأ أحد الطرفین الى رفع الدعوى دون اعتداد یشرط التحكیم ولم یعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز
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نظر الدعوى واعتبر شرط التحكیم لاغیا . 
3 – أما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة حتى یصدر قرار التحكیم .

مادة 254 
لا یصح التحكیم الا في المسائل التي یجوز فیھا الصلح . ولا یصح الا ممن لھ أھلیة التصرف في حقوقھ ویجوز التحكیم بین

الزوجین طبقا لقانون الأحوال الشخصیة واحكام الشریعة الاسلامیة .

مادة 255 
لا یجوز ان یكون المحكم من رجال القضاء الا بإذن من مجلس القضاء ولا یجوز ان یكون قاصرا أو محجورا أو محروما من

حقوقھ المدنیة أو مفلسا لم یرد الیھ اعتباره .

مادة 256 
1 – إذا وقع النزاع ولم یكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمین المتفق علیھم عن العمل أو

اعتزلھ أو عزل عنھ أو قام مانع من مباشرتھ ولم یكن اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم فلأي منھم مراجعة المحكمة المختصة بنظر
النزاع بعریضة لتعیین المحكم أو المحكمین بعد تبلیغ باقي الخصوم وسماع أقوالھم . 

2 – یكون قرار المحكمة بتعیین المحكم أو المحكمین قطعیا وغیر قابل لأي طعن . اما قرارھا برفض طلب تعیین المحكمین فیكون
قابلا للتمییز طبقا للاجراءات المبینة في المادة 216 من ھذا القانون .

مادة 257 
یجب عند تعدد المحكمین ان یكون عددھم وترا عدا حالة التحكیم بین الزوجین .

مادة 258 
إذا اذن طرفا النزاع للمحكمین بالصلح، یعتبر صلحھم .

مادة 259 
یجب أن یكون قبول المحكم للتحكیم بالكتابة ما لم یكن معینا من قبل المحكمة، ویجوز ان یثبت القبول بتوقیع المحكم على عقد

التحكیم ولا ینقضي التحكیم بموت أحد الخصوم .

مادة 260 
لا یجوز للمحكم بعد قبول التحكیم ان یتنحى بغیر عذر مقبول ولا یجوز عزلھ الا باتفاق الخصوم .

مادة 261 
1 – یجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي یرد بھا الحاكم ولا یكون ذلك الا لأسباب تظھر بعد تعیین المحكم . 

2 – یقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارھا في ذلك غیر قابل لأي طعن .

مادة 262 
1 – إذا قید التحكیم بوقت زال بمروره ما لم یتفق الخصوم على تمدید المدة . 

2 – إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمین وجب علیھم اصداره خلال ستة أشھر من تاریخ قبولھم للتحكیم . 
3 – في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقدیم طلب برده یمتد المیعاد المحدد لاصدار قرار التحكیم الى المدة التي یزول

فیھا ھذا المانع .

مادة 263 
إذا لم یقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقھم أو المحددة في القانون أو تعذر على المحكمین تقدیم

تقریرھم لسبب قھري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جدیدة أو للفصل في النزاع أو لتعیین
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محكمین آخرین للحكم فیھ وذلك على حسب الأحوال .

مادة 264 
إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعیین محكمین فلا یتناول ھذا الطلب بذاتھ التصدیق على قرارھم أو الحكم بما

تضمنھ ھذا القرار الا اذا صرح بذلك في العریضة وعندئذ تعین المحكمة المحكمین وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة الى أن یصدر
قرار التحكیم .

مادة 265 
1 – یجب على المحكمین اتباع الأوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكیم أو أي اتفاق

لاحق علیھ اعفاء المحكمین منھا صراحة أو وضع اجراءات معینة یسیر علیھا المحكمون . 
2 – إذا كان المحكمون مفوضین بالصلح یعفون من التقید بإجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منھا بالنظام العام .

المحتوى25 
مادة 266 

یفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد التحكیم أو شرطھ والمستندات وما یقدمھ الخصوم لھم وعلى المحكمین أن یحددوا لھم
مدة لتقدیم لوائحھم ومستنداتھم ویجوز لھم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف

الآخر عن تقدیم ما لدیھ من أوجھ الدفاع في المدة المحددة .

مادة 267 
یتولى المحكمون مجتمعین اجراءات التحقیق ویوقع كل منھم على المحاضر ما لم یكونوا قد ندبوا واحدا منھم لاجراءات معینة

واثبتوا ذلك في المحضر .

مادة 268 
إذا عرضت خلال التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولایة المحكمین أو طعن بالتزویر في ورقة او اتخذت اجراءات جزائیة عن

تزویرھا أو عن حادث جزائي آخر یوقف المحكمون عملھم، ویصدرون قرارا للخصوم بتقدیم طلباتھم الى المحكمة المختصة وفي
ھذه الحالة یقف سریان المدة المحددة إلى أن یصدر حكم بات في ھذه المسألة .

مادة 269 
یجب على المحكمین الرجوع إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارھا في الانابات القضائیة التي قد یقتضیھا

الفصل في النزاع أو اذا اقتضى الأمر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشھود أو الامتناع عن الاجابة .

مادة 270 
1 – یصدر المحكمون قرارھم بالاتفاق أو بأكثریة الآراء بعد المداولة فیما بینھم مجتمعین وطبقا لما ھو مبین في ھذا القانون ویجب

كتابتھ بالطریقة التي یكتب بھا الحكم الذي یصدر من المحكمة . 
2 – یجب أن یشتمل القرار بوجھ خاص على ملخص اتفاق التحكیم وأقوال الخصوم ومستنداتھم وأسباب القرار ومنطوقھ والمكان

الذي صدر فیھ وتاریخ صدوره وتواقیع المحكمین .

مادة 271 
بعد أن یصدر المحكمون قرارھم على الوجھ المتقدم یجب علیھم اعطاء صورة منھ لكل من الطرفین وتسلیم القرار مع أصل اتفاق

التحكیم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الأیام التالیة لصدوره وذلك بوصل یوقع علیھ كاتب المحكمة .

مادة 272 
1 – لا ینفذ قرار المحكمین لدى دوائر التنفیذ سواء كان تعیینھم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق علیھ المحكمة المختصة بالنزاع بناء

على طلب أحد الطرفین وبعد دفع الرسوم المقررة . 
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2 – لا ینفذ قرار المحكمین الا في حق الخصوم الذین حكموھم وفي الخصوص الذي جرى التحكیم من أجلھ .

مادة 273 
یجوز للخصوم عندما یطرح قرار المحكمین على المحكمة المختصة ان یتمسكوا ببطلانھ وللمحكمة من تلقاء نفسھا أن تبطلھ في

الأحوال الآتیة : 
1 – إذا كان قد صدر بغیر بینة تحریریة أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . 
2 – إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكیم المبینة في ھذا القانون . 

3 – إذا تحقق سبب من الاسباب التي یجوز من أجلھا اعادة المحاكمة . 
4 – إذا وقع خطأ جوھري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .

مادة 274 
یجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكیم أو تبطلھ كلا أو بعضا ویجوز لھا في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعید القضیة الى

المحكمین لاصلاح ما شاب قرار التحكیم أو تفصل في النزاع بنفسھا إذا كانت القضیة صالحة للفصل فیھا .

مادة 275 
الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غیر قابل للاعتراض وانما یقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون

.

مادة 276 
تحدد أجور المحكمین باتفاق الخصوم علیھا في عقد التحكیم أو في اتفاق لاحق والا فتحددھا المحكمة المختصة بنظر النزاع في

حكمھا أو بقرار مستقل یقبل التظلم والطعن تمییزا وفقا لما ھو مقرر في المادتین 153 و216 من ھذا القانون .

الباب الثالث 
العرض والایداع

مادة 277 
1 – للمدین اذا اراد الوفاء ان یعرض على الدائن ما التزم بأدائھ من نقود أو منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ویخبر الكاتب

العدل الدائن بالعرض الواقع ویطلب الیھ الحضور في الزمان والمكان المعینین للتسلم . 
2 – على كاتب العدل او من ینیبھ مصاحبة المدین في الوقت المعین الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرتھ . ویدون

محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفھ وقبول الدائن تسلمھ أو امتناعھ عن التسلم ویوقع على ھذا المحضر كما یوقعھ الدائن
والمدین وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدین ویحتفظ الكاتب العدل بالأصل .

مادة 278 
یجوز العرض الفعلي في المرافعة أمام المحكمة بدون اجراءات أخرى اذا كان من وجھ الیھ العرض حاضرا وتسلم النقود

المعروضة عند رفضھا لكاتب الجلسة لإیداعھا صندوق المحكمة ویذكر في محضر الایداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقریرات
الخصوم خاصا بالعرض ورفضھ .

مادة 279 
1 – إذا رفض الدائن العرض أو لم یحضر أمام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدین ان یودعھا في صندوق المحكمة . 

2 – إذا كان المعروض منقولا تعین المحكمة أو كاتب العدل على حسب الأحوال مكان الایداع وشروطھ وشخصا عدلا لتضعھ تحت
یده . 

3 – اذا كان المعروض عقارا أو شیئا معدا للبقاء حیث وجد . جاز للمدین ان یطلب من المحكمة وضعھ تحت ید عدل . ویقوم
وضعھ تحت ید ھذا العدل مقام الایداع .
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مادة 280 
إذا تم عرض الدین صحیحا على الدائن أو اودع الدین صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فیتحمل الدائن نفقات الدعوى وأجور

المحاماة . ویتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض أو الایداع اذا حصل ذلك أثناء سیر الدعوى .

مادة 281 
إذا تم الایداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة أیام من تاریخ حصولھ .

المحتوى26 
مادة 282 

للدائن ان یعترض على صحة العرض أو الایداع خلال ثلاثة أیام من تبلیغھ بكل منھما وبعد سكوتھ عن الاعتراض قبولا لھما .

مادة 283 
1 – یجوز اقامة الدعوى بصحة العرض أو الایداع أو ببطلانھما . 

2 – لا یحكم بصحة العرض إلا إذا تم ایداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى یوم الایداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض
ببراءة ذمة المدین من یوم العرض .

مادة 284 
یجوز للدائن أن یقبل عرضا سبق لھ رفضھ وان یتسلم ما أودع على ذمتھ إذا لم یكن المدین قد رجع عن عرضھ .

مادة 285 
1 – یجوز للمدین ان یرجع عن عرض لم یقبلھ دائنھ وان یسترد ما سبق لھ ایداعھ . 

2 – ولا یجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لھذا الغرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض
وصیرورتھ نھائیا .

الباب الرابع 
الشكوى من الحكام

مادة 286 
لكل من طرفي الخصوم ان یشكو الحاكم أو ھیئة المحكمة أو أحد حكامھا أو القضاة الشرعیین في الأحوال الآتیة : – 

1 – إذا وقع من المشكو منھ غش أو تدلیس أو خطأ مھني جسیم عند قیامھ باداء وظیفتھ بما یخالف أحكام القانون أو بدافع التحیز أو
بقصد الاضرار بأحد الخصوم . 

ویعتبر من ھذا القبیل بوجھ خاص تغییر أقوال الخصوم أو الشھود أو اخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد الیھا في الحكم . 
2 – إذا قبل المشكو منھ منفعة مادیة لمحاباة أحد الخصوم . 

3 – إذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق . 
ویعتبر من ھذا القبیل ان یرفض بغیر عذر الاجابة على عریضة قدمت لھ، أو یؤخر ما یقتضیھ بشأنھا بدون مبرر أو یمتنع عن

رؤیة دعوى مھیأة للمرافعة واصدار القرار فیھا بعد ان حان دورھا دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم أو القاضي أو ھیئة
المحكمة بعریضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوتھ إلى احقاق الحق في مدة أربع وعشرین ساعة فیما یتعلق بالعرائض وسبعة

أیام في الدعاوى .

مادة 287 
1 – تكون الشكوى بعریضة تقدم إلى محكمة الاستئناف التابع لھا المشكو منھ الا اذا تعلقت الشكوى برئیس محكمة استئناف أو أحد

حكامھا او حاكم استئناف تسویة فتقدم الشكوى الى محكمة التمییز . 
2 – یجب أن تكون العریضة موقعة من قبل المشتكي أو من یوكلھ في ذلك توكیلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ویجب أن



28/09/2021, 14:31 قانون المرافعات المدنیة

https://www.printfriendly.com/p/g/VvDVjS 41/44

تشتمل العریضة على اسم المشتكي وحرفتھ ومحل اقامتھ واسم المشكو والمحكمة التي یتبعھا مع بیان اسباب الشكوى واسانیدھا
ویرفق بھا ما لدى المشتكي من أوراق لاثباتھا ویجب على المشتكي ان یودع في صندوق المحكمة عند تقدیم العریضة تأمینات

مقدارھا خمسون دینارا ولا تقبل العریضة اذا لم تتوفر فیھا الشروط السابقة .

مادة 288 
لا یجوز ان یتضمن اعذار الحاكم أو القاضي ودعوتھ إلى احقاق الحق ولا ان تتضمن عریضة التشكي عبارات غیر لائقة في حق

المشكو منھ والا یحكم على مقدمھا بغرامة لا تقل عن عشرین دینارا ولا تتجاوز خمسین دینارا .

مادة 289 
لا یجوز للمشكو منھ بعد تبلیغھ بعریضة الشكوى ان ینظر في دعوى المشتكي أو أیة دعوى أخرى تتعلق بھ أو بأقاربھ أو اصھاره

حتى الدرجة الرابعة إلى حین البت في الشكوى .

مادة 290 
تبلغ العریضة الى المشكو منھ وعلیھ ان یجیب علیھا كتابة خلال الایام الثمانیة لتبلیغھ بھا وبعد وصول جواب المشكو منھ أو انقضاء

المدة المعینة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحیة تعلق اوجھ المخاصمة بالدعوى وجواز قبولھا . فإذا قررت جواز الشكوى
حددت یوما لنظرھا وتبلغ الخصوم بذلك .

مادة 291 
1 – اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبھ الى المشكو منھ جاز لھا ان تحكم على المشتكي

بغرامة لا تقل عن عشرین دینارا ولا تتجاوز خمسین دینارا وتعویض المشكو منھ عما لحقھ من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ
التأمینات ویستوفى التعویض كلھ أو بعضھ مما بقي منھا . 

2 – إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منھ بتعویض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الأمر إلى
وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونیة المقتضاة .

مادة 292 
یجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الھیئة العامة في محكمة التمییز . ویتبع في تقدیم الطعن

والفصل فیھ الاحكام الخاصة بالطعن بطریق التمییز .

المحتوى27 
الباب الخامس 

المعونة القضائیة

مادة 293 
1 – تمنح المعونة القضائیة للفقراء الذین لا یقدرون على تحمل الرسوم القضائیة في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنھا بمقتضى

القانون . 
2 – یجوز منح ھذه المعونة للاشخاص المعنویة التي تھدف الى البر والاحسان أو تعلیم الفقراء . 

3 – یشترط لمنح المعونة القضائیة قیام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجیل تحصیل
الرسوم القضائیة لحین صدور الحكم في الدعوى .

مادة 294 
1 – یقدم طلب المعونة القضائیة الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن من طالب المعونة ویوضح فیھ وقائع الدعوى وادلة

الثبوت فیھا ویرفق بطلبھ شھادة دالة على فقره مصدقا علیھا من أمانة العاصمة أو المجلس البلدي التابع لھ . 
2 – یتبع في المعونة القضائیة بالنسبة لعمل المحامي الأحكام المبینة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجھ

السرعة .
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مادة 295 
یترتب على صدور قرار المعونة القضائیة ان یعفى مؤقتا من صدر لھ القرار من كافة الرسوم القضائیة .

مادة 296 
إذا كسب من صدر لھ قرار بالمعونة القضائیة دعواه تحصل دائرة التنفیذ الرسوم القضائیة المحكوم بھا من الخصم المحكوم علیھ

وتقیدھا ایرادا للخزینة وذلك بناء على أمر من المحكمة التي أصدرت الحكم .

مادة 297 
إذا زالت حالة الفقر اثناء سیر الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائیة أو القرار الصادر بتأجیل تحصیل الرسوم

ویترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائیة وتحصل ھذه الرسوم ممن صدر لھ قرار المعونة تنفیذا بناء على مذكرة من الحاكم .

مادة 298 
إذا كان الخصم سجینا وفقیرا تتحمل الدولة مصاریف انتقالھ إلى المحكمة .

الكتاب الرابع 
المحاكم الشرعیة واجراءاتھا

مادة 299 
تطبق النصوص التالیة على الدعاوى الشرعیة فإن لم یوجد نص تطبق أحكام المرافعات المبینة بھذا القانون بما یتلاءم مع طبیعة

الدعوى الشرعیة .

مادة 300 
تختص المحكمة الشرعیة بالنظر في الأمور التالیة : 

1 – الزواج وما یتعلق بھ من مھر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجیة . 
2 – الولایة والوصایة والقیمومة والوصیة ونصب القیم أو الوصي وعزلھ ومحاسبتھ والاذن لھ بالتصرفات الشرعیة والقانونیة . 

3 – التولیة على الوقف الذري ونصب المتولي وعزلھ ومحاسبتھ وترشیح المتولي في الوقف الخیري أو المشترك . 
4 – الحجر ورفعھ واثبات الرشد . 

5 – اثبات الوفاة وتحریر التركات وتعیین الحصص الارثیة في القسامات الشرعیة وتوزیعھا بین الورثة . 
6 – المفقود وما یتعلق بھ .

مادة 301 
تنظم المحكمة الشرعیة حجج الوصایا والوقف والحجج الأخرى التي تختص بھا وتسجلھا وفق القانون وتصادق على الوكالات

المتعلقة بالدعاوى التي تقام لدیھا .

مادة 302 
تختص المحكمة الشرعیة بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة أو بتعیین أمین على محضون متنازع على حضانتھ یقوم برعایتھ

والمحافظة علیھ إذا قام لدیھا من الاسباب ما یخشى منھ خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت ید حاضنھ حتى
یبت في أساس الدعوى كما تختص بغیر ذلك من الأمور المستعجلة .

مادة 303 
تقادم الدعوى الشرعیة في محكمة محل اقامة المدعى علیھ . ومع ذلك یجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما یجوز

ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى ھاتین المحكمتین أو في محكمة المحل الذي حدث فیھ سبب الدعوى .
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مادة 304 
تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى أو المدعى علیھ . اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بھا

في محكمة محل اقامة المدعى علیھ .

مادة 305 
1 – تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا یعتد بالقسامات الشرعیة الصادرة من محكمة أخرى . 

2 – وتختص اختصاصا مكانیا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحریر التركة . 
3 – تجرى تصفیة التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لدیھا من أموال المتوفى

طبقا لما ھو منصوص علیھ في قانون ادارة أموال القاصرین .

مادة 306 
1 – لا تقام الدعوى على المتولى نیابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي . 
2 – الخصم في دعوى الوصیة ھو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق بھ الوصیة . 

3 – یصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال . 
4 – تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونھا .

المحتوى28 
مادة 307 

1 – للقاضي ایقاع الحجر متى توافرت اسبابھ دون خصومة أحد . أما الخصم في رفع الحجر فھو القیم . 
2 – على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفھ وسماع أقوالھ ودفوعھ فیما یتعلق بحجره . 

3 – یتحقق الجنون والعتھ وتعذر التعبیر عن الارادة بسبب الصم والبكم أو خرف الشیخوخة بتقریر لجنة طبیة رسمیة .

مادة 308 
تحلف المحكمة المدعى الیمین من تلقاء نفسھا في الحالتین التالیتین : 

1 – إذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجھا الغائب وأقامت البینة على دعواھا تحلفھا الیمین بالصیغة التالیة (والله ان زوجي لم
یترك لي نفقة ولا شیئا من جنس النفقة ولم أكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) . 

2 – اذا زوج غیر الأب والجد الصغیرة للكفء وبمھر المثل وبلغت فاختارت نفسھا بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفریق بینھا
وبین زوجھا واقامت البینة على دعواھا فتحلفھا الیمین بالصیغة التالیة (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .

مادة 309 
1 – الاحكام الصادرة على بیت المال أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبین أو المجانین أو المعتوھین أو غیرھم من ناقصي الأھلیة

والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج أو التفریق أو الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف
والاذن بالقسمة الرضائیة اذا لم تمیز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمییز

لاجراء التدقیقات التمییزیة علیھا . 
2 – لا تنفذ الأحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمییز . 

3 – أوامر القاضي التي یصدرھا في حدود اختصاصھ الولائي بالنسبة لغیر ما ذكر یتبع فیھا حكم الأوامر على العرائض كما ھو
مبین في المواد (151 – 153) من ھذا القانون .

مادة 310 
لا تصدر القسامات الشرعیة والنظامیة الا بعد اتخاذ الاجراءات الآتیة : – 

1 – یقدم بیان إلى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى أو رئیس جمعیتھ أو نقابتھ أو الموظف الاداري ویجب أن یشتمل البیان
على ما یلي : – 

أ – تاریخ وفاة المورث . 
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ب – اسماء ورثتھ الذكور والاناث ونسبة كل واحد منھم الى مورثھ . 
جـ – بیان كون الوارث قاصرا أو رشیدا . 

د – توقیع المختار وختمھ او توقیع رئیس الجمعیة أو النقابة أو الموظف الاداري وتوقیع رئیس العائلة المنتسب الیھا المتوفى ان وجد
او شخصین بالغین من افراد العائلة وان لم یوجد فتوقیع شخصین موثوقین ممن لھم معرفة بالمتوفي ورثتھ . 

ھـ – توقیع طالب القسام الذي یجب ان یكون أحد ورثة المتوفى أو مأذونا من جھة رسمیة باستحصال القسام والمراجعة لتنظیمھ . 
2 – بعد استیفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بینة تشھد على وفاة المورث وتاریخ وفاتھ وحصر میراثھ بورثتھ
الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشھادات وثبوت الوفاة والوراثة یصدر القاضي القسام الشرعي ویسجلھ .


